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 ملخص

حكم التحكیم بنوعیه الداخلي والدولي هو التزام المم إن من المبادئ الأساسیة التي یقوم علیها نظا
ه التحكیمیة وخلال إجراءات التحكیم عن أي بالاستقلال والحیاد، وكذلك التزامه بالإفصاح عند قبوله مهمت

ظروف من شأنها إثارة شكوك معقولة حول حیدته واستقلاله، وقد قنن المشرع الأردني هذه المبادئ في المادة 
 . ٢٠١٨نة ــــــــــ) لس١٦والمعدل بالقانون رقم ( ٢٠٠١) لسنة ٣١ون التحكیم الأردني رقم (ان/ج) من ق١٥(

الزاویة لالتزامه بالاستقلال والحیاد، ولذلك فإن تنفیذ هذا الالتزام یعد  جرَ المحكم بالإفصاح ح ویعد التزام 
ه في طلب رد لممارسة كل طرف حقَّ  في ذات الوقت شرطاً لازماً ، كما ویعدّ شرطاً لصحة تشكیل هیئة التحكیم

 المحكم المدعى بعدم استقلاله أو عدم حیاده.

فصاح من خلال دراسة النظام القانوني لرد ل والحیاد والإویتناول هذا البحث التزامات المحكم بالاستقلا
) ٣١رقم ( نيردمن قانون التحكیم الأ ١٨و  ١٧على النحو الذي فصلته المادتان  ،المحكم في القانون الأردني

، ویعالج هذا البحث طلب رد المحكم من جمیع جوانبه ٢٠١٨) لسنة ١٦والمعدل بالقانون رقم ( ٢٠٠١لسنة 
والاجرائیة؛ حیث یعرف الرد ویمیزه عن غیره من حالات انهاء مهمة المحكم ویبحث في مفاهیم الموضوعیة 

راءات الرد من خلال الإجابة على العدید من إجالاستقلال والحیاد والافصاح تشریعاً وفقهاً وقضاءً ویوضح 
طلب الرد؟ ما هي التساؤلات مثل: من هو صاحب المصلحة والصفة في تقدیم طلب الرد؟ كیف ولمن یقدم 

سلطات هیئة التحكیم عند تلقیها لطلب الرد واحالته إلى المحكمة المختصة بالفصل في طلب الرد؟ وما هي 
ب الرد وعلى الفصل فیه من قبل محكمة الاستئناف المختصة سواء على طلالآثار التي تترتب على تقدیم 

 .حكم التحكیم النهائيتشكیل هیئة التحكیم أو على إجراءات التحكیم بما في ذلك 
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Abstract 

It is a fundamental principle in arbitration, where whether national or 

international, that every arbitrator must be and remain independent and 

impartial of the parties and disputes. In addition, an arbitrator bears an ongoing 

duty of disclosure that requires him/her from the moment that he/she is 

considered to be sitting as arbitrator until the end of the proceedings- to 

disclose to the parties all circumstances that may give rise to reasonable doubts 

regarding his/her independence or impartiality.  

These principles are embodied in Article (15/C) of the Jordanian 

Arbitration Law No. 31 of 2001 as amended in Law No. (16) of 2018.    

Disclosure constitutes the cornerstone of the arbitrator’s duty to be and 

remain independent and impartial. This duty is a condition for the validity of 

the constitution of the arbitral tribunal and a prerequisite for a party’s right and 

power to challenge and disqualify the appointment of the alleged dependent 

and   partial arbitrator.  

This research examines the independent, impartiality and disclosure duties 

of an arbitrator through the examination of the disqualification legal regime of 

the Jordanian arbitration law as set out in Articles 17 and 18 of the Jordanian 

Arbitration Law No. 31 of 2001 as amended by law No. 16 of 2018. 

The research deals with the legal action of the disqualification of an 

arbitrator from both substantive and procedural aspects. It defines the concept 

of disqualification, identify the concepts of independence, impartiality and 

disclosure and clarify all procedural requirements of disqualification including: 

who can submit an application to disqualify an arbitrator? How and to whom 

should the application be submitted? What are the powers of the arbitral 

tribunal in relation to the referral of the disqualification application? What are 

the effects of the Court of Appeal’s decision disqualifying an arbitrator on the 

constitution and the arbitration procedures including the arbitral award? 
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 : مةمقد 

ند یعتبر شخص المحكَّم جوهر الفرق بین النظام القضائي والنظام التحكیمي، فلا یجوز للشخص ع
ر المحكَّم الذي سیفصل في النزاع، كما أن  لجوئه للقضاء أن یختار القاضي، في حین أن المحتكم یختا

ن دستور الدولة إصدار الأحكام معمله وفي القاضي العادي یعد موظفًا عامًا ویستمد سلطته في 
  وقوانینها، ویخضع في تعیینه للشروط التي نصت علیها القوانین المعنیة بتنظیم أعمال السلطة القضائیة 

 )١(.وقانونه وقواعده ، بینما یستمد المحكَّم سلطاته وصلاحیاته من اتفاق التحكیمفي دولته

ي أن المحكَّم كالقاضي  ف یتجلى والتحكیمي بین النظامین القضائي الأساسي إلا أن وجه الشبه 
قوة  بالأمر المقضي به، بل و إنهاء النزاع بقرار ملزم متمتع بحجیة مزودٌ بسلطة القضاء، أي سلطة 

   )٢( .أیضًا القضیة المقضیة

الركن المكین الذي یستند علیه النظام التحكیمي كاملاً، فبقدر كفاءة المحكَّم ومهارته   المحكَّم یعد و  
  ، عادلاً و عنه صحیحًا ویكون الحكم التحكیمي الصادر  ،ةوناجحلتحكیم سلیمة ات اإجراءونزاهته تكون 
 )٣(."یكون التحكیم جیدًا طالما كان المحكَّم كذلك: "بحق لذلك فقد قیل

حرصت دول العالم ومراكز التحكیم الإقلیمیة والعالمیة من خلال تشریعاتها ولوائحها على  ولهذا 
لمحتكمین في مواجهة محكَّمیهم، لیطمئن المحتكمون إلى عدالة طراف اتوكید العدید من الضمانات للأ

 )٤( .وحیاد واستقلالبنزاهة من سیفصل بینهم في النزاع 

كما حددت تلك التشریعات والأنظمة التحكیمیة حد�ا أدنى للشروط الواجب توافرها فیمن یراد تعیینه  
على   ٢٠٠١لسنة  ٣١كیم الأردني رقم نون التح/أ) من قا١٥محكَّمًا، فعلى سبیل المثال نصت المادة (

لا یجوز أن یكون المحكَّم قاصرًا أو محجورًا علیه أو محرومًا من حقوقه المدنیة بسبب الحكم علیه  أنه: "
) من  ١٦المادة (نصت "، و بجنایة أو بجنحة مخلّة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه ولو رُدَّ إلیه اعتباره

قاصرًا أو محجورًا  لا یجوز أن یكون المحكَّم : "أنه  على ١٩٩٤ لسنة ٢٧ قانون التحكیم المصري رقم 
علیه أو محرومًا من حقوقه المدنیة بسبب الحكم علیه في جنایة أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر  

 
 .١٣٠كیمیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، ص)، طبیعة المهمة التح٢٠٠٠حشیش، أحمد (  ) ١(
 ٥٢سكندریة، ص)، الاتجاهات المعاصرة بشأن اتفاق التحكیم، دار الفكر الجامعي، الا١٩٩٦الحداد، حفیظة السید (  ) ٢(

(3)  Hacking, David, ARBITRATION IS ONLY AS GOOD AS ITS ARBITRATORS, Cited in 

Kroll, Stefan & Mistelis, Loukas & Others (2011), International Arbitration and International 

Commercial Law: Synergy, Convergence and Evolution, Kluwer Law International, London, 

P.223-230. 
(4)   Giorgetti, Chiara (2016), Between Legitimacy And Control: Challenges and Recusals of Judges 

and arbitrators in International Courts and Tribunals, George Washington International Law 

Review, Vol.49, P.207 
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على   ٢٠١٨لسنة  ٦) من القانون الاتحادي الإماراتي رقم ١٠/١"، والمادة (إفلاسه ما لم یُردّ إلیه اعتباره 
ترط في المحكَّم بالإضافة إلى الشروط التي یتفق علیها الأطراف أن یكون شخصًا طبیعیًا غیر  یش أنه: "

قاصر أو محجور علیه أو محروم من حقوقه المدنیة بسبب إشهار إفلاسه ما لم یردّ إلیه اعتباره، أو  
"، كما نص  تبارهإلیه اع بسبب الحكم علیه في أي جنایة أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رُدَّ 

) منه على: ١٤في المادة ( ٢٠١٢لسنة  ٣٤نظام التحكیم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
أن یكون  -٣أن یكون حسن السیرة والسلوك -٢أن یكون كامل الأهلیة -١یشترط في المحكَّم ما یأتي: "

إذا كانت هیئة التحكیم مكونة  ظامیة، و حاصلاً على الأقل على شهادة جامعیة في العلوم الشرعیة أو الن
) من قانون التحكیم  ١/ ١١المادة ( ت ، ونص"من أكثر من محكَّم، فیكتفى توافر هذا الشرط في رئیسها

یكون تعیین المحكَّم من بین المحكَّمین المعتمدین والمقیّدین بسجل قید  : "٢٠١٧لسنة  ٢القطري رقم 
أن یكون كامل  -كَّمًا إذا توافرت فیه الشروط الآتیة: أي شخص محالمحكَّمین بالوزارة، كما یجوز تعیین أ

ألاّ یكون قد أدین بحكم نهائي في جنایة أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رُدَّ -الأهلیة ب 
قانون التحكیم التونسي  ) من ١٠"، ونص الفصل (أن یكون محمود السیرة حسن السمعة-إلیه اعتباره ج 

یجب أن یكون المحكَّم شخصًا طبیعی�ا رشیدًا كفؤًا ومتمتعًا بكامل حقوقه المدنیة  ": ١٩٩٣ة لسن ٤٢عدد 
) من قانون الإجراءات المدنیة  ١٤٥٠"، كما وقد نصت المادة (وبالاستقلالیة والحیاد إزاء الأطراف

ن قواعد ) م١١وتنص المادة (  ١، كامل الأهلیةالفرنسي بوجوب أن یكون المحكَّم شخصًا طبیعیًا 
 ) على:ICCالتحكیم لغرفة التجارة الدولیة الـ (

 یتعین على كل محكم أن یكون وأن یظل محایداً ومستقلاً عن الأطراف المعنیة بالتحكیم.  .١

یوقع المحكم المحتمل، قبل تعیینه أو تأكیده، إقراراً یبین قبوله وتوافره وحدیته واستقلالیته. ویفصح   .٢
اً عن أیة وقائع أو ظروف من شأنها أن تشكك في استقلالیته مة كتابیالمحكم المحتمل للأمانة العا 

في نظر الأطراف، وأیة ظروف من شأنها أن تثیر شكوكاً معقولة حول حیدة المحكم. وتبلغ  
 الأمانة العامة هذه المعلومات كتابیاً للأطراف وتحدد لهم مهلة لإبداء ملاحظاتهم.

ابیاً للأمانة العامة وللأطراف عن أیة وقائع أو  فصاح كتیتعین على المحكم أن یبادر فوراً بالإ .٣
ة بخصوص حیدة ) من المادة الحادیة عشر ٢ظروف مماثلة في طبیعتها المشار إلیها في البند (

 والتي قد تطرأ أثناء التحكیم.  المحكم واستقلالیته،

فیه) أو  (الطعن  تكون قرارات "المحكمة" نهائیة فیما یتعلق بتعیین المحكم أو تأكیده أو رده .٤
 استبداله، ولا تعلن "المحكمة" الأسباب التي استندت إلیها هذه القرارات.

 
(1) “Only a Natural Person Having Full Capacity to Exercise His or Her Rights may Act as an 

Arbitrator “, This Translation Available at www.sccinstitute.com , Last visited on 12 Sep 2019. 

http://www.sccinstitute.com/
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 بقبولهم المهمة الموكولة إلیهم یلتزم المحكمون بأداء مسؤولیاتهم وفقاً "للقواعد". .٥

تشكل هیئة التحكیم طبقاً لأحكام المادتین الثانیة عشرة والثالثة عشرة، ما لم یتفق  یجب أن ت .٦
 یر ذلك.اف على غ الأطر 

وبصفته قاضٍ للنزاع بین الخصوم، فلا بُدَّ أن   ،ولمّا كان المحكَّم هو حجر الزاویة للنظام التحكیمي
یكون له   ، وألاّ همئفیجب أن یكون مستقلاً عن الخصوم ووكلاالتي أنیطت به،  الثقةیكون على قدر 

خصوم على حساب الآخر لكسب ز أحد الیجوز له أن یحابي أو یمیّ  ولا ،مصلحة في النزاع المحكم فیه
مصلحة مادیة أو أدبیة، وإلا جاز لأحد الخصوم طلب ردّه عن نظر النزاع إذا قامت ظروف من شأنها  

 إثارة الشكوك حول حیدته واستقلاله. 

عد رد المحكم انعكاساً لطبیعة المهمة القضائیة لعمل المحكم، وتكتسب مسألة رد المحكم أهمیتها  وی
 . ذاته كمشخص المحمن أهمیة 

  رتأینا بحثه افقد  في القانون الأردني من الناحیتین النظریة والعملیة لأهمیة هذا الموضوع ونظراً 
المبحث  خصصنا  ؛ضمن ثلاثة مباحث  تفصیلاً وبالمقارنة مع العدید من تشریعات التحكیم في العالم

خصصنا ، و رد للجرائیة ط الإوابللضفخصصناه ، أما المبحث الثاني للرد الموضوعیة الأول للضوابط
 ثار المترتبة على صدور القرار برد المحكَّم. لآلالمبحث الثالث 

 الضوابط الموضوعیة لرد المحكم : لالأو المبحث

، فقد دأبت التشریعات  التي یقوم علیها نظام التحكیم برمتهالمحكَّم أحد أهم الأركان ا كان لمّ 
ة شخص المحكَّم بسیاج من القواعد الناظمة  على إحاط  المؤسسي والحر وقواعد التحكیمالوطنیة 

لإجراءات تعیینه على نحو یضمن أن یكون أهلاً وكفؤًا نزیهًا محایدًا مستقلاً للقیام بالمهمة التي أنیطت  
 به على أكمل وجه.

یفسد الحكم التحكیمي، فقد دعت  من شأنه أن ولمّا كان عدم توافر أحد الصفات السالف ذكرها 
حیث یتمثل  بورة إجراء توازن یكفل للأطراف المحتكمة الحصول على حكم عادل، ضر ت إلى االتشریع

 ذلك التوازن في تقریر حق "رد المحكَّم" في نصوص القانون. 

سیر ظروف ووقائع كل  بتف والقضاء وقد اهتمت القوانین ببیان أسباب وحالات الرد، وتكفل الفقه
والتي تكاد  یعات المعنیة بالتحكیم حول العالمالتشر  عض ب ومن خلال استقراء نصوص  حالة على حدة،

في الأسباب والصور التي یجوز معها طلب رد المحكَّم  فقد اختلبعضها  ، نجد أنتتطابق إلى حد بعید 
 من قبل أحد طرفي النزاع. 
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وفي  م،، نتناول في الأول مفهوم رد المحكَّ مطلبینإلى  المبحث ، سنقسم هذا ما سبقكل ولتفصیل 
 .المحكم رد لأسباب الموضوعیة لي ا ثانلا

 رد المحكَّم مفهوم: مطلب الأولال

تعد  هي التحكیم، و إجراءات تعد مسألة رد المحكَّم من أبرز المسائل التي یتدخل فیها القضاء في 
الملاذ الوحید لأي من الأطراف المحتكمة في مواجهة المحكَّم الذي تثور الشكوك حول حیدته واستقلاله،  

بنص القانون كحق مؤقت لأطراف النزاع التحكیمي، فلهم استعماله خلال مدة ر طلب الرد قد قُرِّ ك لذلو 
بمثابة موافقة ضمنیة على استمرار المحكَّم المراد طلب ردّه في  عن استخدامه محددة وإلا عُدّ سكوتهم

 )١( .نظر النزاع

لمحكَّم، وفي الثاني  اعریف رد لت، نتعرض في الأول سنقوم بتقسیم هذا المطلب لفرعین وعلى هذا،
 . غیره من الأنظمة القانونیة  تمییز رد المحكَّم عن

 تعریف رد المحكَّمالفرع الأول: 

لم یتعرض قانون التحكیم الأردني لتعریف رد المحكَّم واكتفى بتنظیم أحكامه  أسوة ببقیة التشریعات 
بیان ظروفه وتحلیل وقائعه   تصرت علىوضوابطه، كما لم تتطرق أحكام القضاء الأردني لتعریفه واق

وتقدیر جدیة الأسباب التي بُني علیها طلب الرد والتي قد تشكل تأثیرًا على حیاد المحكَّم أو استقلاله،  
 . بحیث تكون مبررًا وسندًا للمحكمة في كفّ ید المحكَّم عن نظر النزاع

  ن إرادته في عدم حكیمیة عتعبیر أحد أطراف الخصومة التبأنه المحكَّم وقد عرف البعض رد 
لعلة توافر أحد الأسباب   ورغبته في عدم مواصلة المحكَّم لمهمته، المثول أمام أحد المحكَّمینب الاستمرار

بأنه أن یعبّر أحد المحتكمین  أیضاً كما عُرِّف  )٢(،التي نص علیها القانون واستنادًا للشروط التي حددها
توافر أحد الأسباب التي حددها القانون أو اتفاق التحكیم  معیّن ل معن إرادته في عدم التقاضي أمام محكَّ 

  )٣(.ذاته

 
مًا وعملاً، منشأة المعارف، الاسكندریة، یة علالتجاریة الدول، التحكیم في المنازعات الوطنیة و )٢٠١٤(  والي، فتحي  )١(

 . ٣٢٤ص
خصومة التحكیم الدولي الخاص، دار الثقافة للنشر والتوزیع،  ، دور المحكَّم في )٢٠٠٥( انوري، مهند أحمد الص  )٢(

 . ٢٠١عمّان، ص
  ،وزیع، عمّانوالت  فة للنشر، دور القاضي في التحكیم التجاري الدولي، دار الثقا)٢٠٠٨( البطاینة، عامر فتحي   )٣(

 . ٩٨ص
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ف أیضاً أنه "الطلب الذي یعبر فیه أحد أطراف خصومة التحكیم عن إرادته في الطلب برد رّ وقد عُ 
  )١(المحكم وعدم الإمتثال أمامه في القضیة المعینة لظروف تثیر الشك حول حیدته واستقلاله.

تعریفات لطلب رد المحكَّم ولیس للرد ذاته، لذلك في الحقیقة السابقة هي  تعریفات تلك ال ونرى أن
الظروف  ىد حإمتى ما قامت ستمرار بنظره الامن أو نرى أن رد المحكَّم یعني منعه من نظر النزاع 

م  حكَّ للمل و ، فهو ضمانة إجرائیة یقررها القانون للأطراف المحتكمة، بحیدته واستقلاله التي قد تقدح في
ضًا حمایةً له من المیل النفسي وما یمكن أن یقوده إلى الوقوع في المحظور الذي قد یحید به عن  أی

 . امؤسسیً كان التحكیم  كما یشكل ضمانة للمؤسسة التحكیمیة وسمعتها في حال )٢( جادة النزاهة.

النزاع  لأطراف  لاطمئنان وبالتالي فإن النظام القانوني لرد المحكَّم یهدف إلى توفیر الحمایة وا
عبر عن ذلك القاضي الإنجلیزي   ، وقد طیلة إجراءات نظر النزاع لنیل حكم منصف عادل التحكیمي

یرى الخصوم   أن لا یكفي تحقیق العدالة وإنما یجب "  :في عبارته الشهیرة ١٩٤٢منذ عام  )كارثيم(
 Not only must justice be done, it must also be seen to be  والكافة أنها قد تحققت 

.neod". )٣( 

 لحالاتتمییز رد المحكَّم عن غیره من االفرع الثاني: 

التي تؤدي إلى   الواردة في النصوص الإجرائیة الحالات قد یختلط نظام رد المحكَّم مع غیره من 
  جلیًا في ، فیتشابه معها من حیث النتیجة، إلا أنه یختلف عنها اختلافًا واضحًا و إنهاء مهمة المحكم

من ناحیة وفي حالاته وصوره من ناحیة أخرى، وهذه الحالات قد اختلفت التشریعات في تنظیمها  توقیته 
تحقیقًا للعدالة التي تبث الطمأنینة في  و  ،للحفاظ على خصوصیة النظام التحكیمي وفعالیته من جهة

 .، وهذه الحالات هي العزل والتنحينفوس الأطراف المحكتمة من جهة أخرى

نظام   ةونتناول في الثانی ،نظام عزل المحكَّم ىنتناول في الأول الفرع إلى نقطتین قسم هذالهذا سن
 تنحّي المحكَّم. 

 

 

 
 . ٢٦١كیم الكویتي، جامعة الكویت، صلتحقانون ا ، )١٩٩٠عبد الفتاح، عزمي (  )١(
من تقریر لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن استقلال القضاة والمحلفین وأعوان القضاء والمحامین،    )٢(

سلطة القضائیة معلقاً على نصوصها، نادي  ات الشریع، منشور في مؤلف المستشار یحیى الرفاعي: ت١٩٨٥/ ٣١/٧
 وما بعدها. ٣٩، ص  ٢، ط  ١٩٩٩قضاة مصر 

(3)   Rv. Sussex, exparte Me Carthy, 1924, 1 KB 256 
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 عزل المحكَّم أولاً: 

أو بردّه، یتشابه الرد والعزل من حیث نتیجة كل منهما، فمهمة المحكَّم في نظره للنزاع تنتهي بعزله 
، إما عن طریق اتفاق أطراف الخصومة التحكیمیة  ام مهمتهاده عن إتمإقالته وإبع ویقصد بعزل المحكَّم

 )١(.ذلك العزل مسوغات وإما عن طریق القضاء متى ما توافرت 

فقد یتفق أطراف الدعوى على عزل المحكَّم إذا تجلى لهم وجوب ذلك إنقاذًا لعملیة التحكیم، كأن  
بواجباته على نحو قد  ن القیامیتقاعس ع أن أو ،یتخلّف المحكَّم عن مباشرة مهمته دون مسوغ معقول

 . یؤخر الفصل في النزاع

وفي حال عدم اتفاق الأطراف على عزل المحكَّم جاز لأحدهم اللجوء للقضاء طالبًا منه عزل  
ودون أن یرتبط ذلك الطلب بالعبث أو   )٢(،الجدیة لذلك والمسوغات المحكَّم متى ما توافرت الأسباب 

 .)٣(  إهانة شخص المحكَّم أو التقلیل من شأنهمنه  لمقصود ن یكون ات التحكیم أو أالمماطلة في إجراءا

 ونتناول هذه الحالات تباعًا على النحو الآتي: 
 

 عزل المحكَّم باتفاق الأطراف الحالة الأولى: 

المحكَّم كالقاضي من حیث نظره للنزاع وفصله فیه بقرار ملزم لجمیع الأطراف، فهل یجوز لأطراف  
 زل ذلك الشخص الذي یتمتع بذات السلطة المقررة للقاضي؟  اق على عاع التحكیمي الاتفالنز 

م بعد ـــــــــــــیم أن یعزل بإرادته المنفردة محكــــــــــــس لأي طرف في التحكــــــــــــینبغي التأكید على أنه لی :أولاً 
حكم قد تم تعیینه بإرادة ذلك الطرف، وذلك لأن ا المان هذ ـــــــــــولو ك ،ه لمهمتهـــــــــــاختیاره وقبول

لكن   .)٤(  تقل عمن عینهـــــــــــــضٍ مختار ومسا قاــــــــــوإنملاً عمن عینه ـــــــــــــس وكیـــــــــــم لیــــــــــــالمحك
 م،ـــــــــــتفاقي للمحكزل الاـــــــــعالقانون الم فقد شرع ــــــــــالمحكار ــــــــــختیتفاقیة لاراً للطبیعة الا ـــــــــــنظو 

 
 . ٢١٤، صمرجع سابق، قانون التحكیم الكویتي، ) ١٩٩٠( ، عزمي عبد الفتاح  )١(
مع مراعاة أحكام الفقرتین (أ) و (ب) من  على: " ٢٠٠١ ) من قانون التحكیم الأردني لسنة١٩حیث نصت المادة (  )٢(

داء مهمته أو لم یباشرها أو انقطع عن أدائها بما یؤدي إلى  قانون، إذا تعذر على المحكم أ) من هذا ال٥المادة (
اء هتأخیر غیر مبرر في إجراءات التحكیم ولم یتنحَّ ولم یتفق الطرفان على عزله، یجوز للمحكمة المختصة الأمر بإن

 طعن". همته بناءًا على طلب أي من الطرفین بقرار لا یقبل أي طریق من طرق الم
 . ٢٥٥ع السابق، صوالي، فتحي، المرج  )٣(
 . ٣٢١والي، فتحي، مرجع سابق، ص   )٤(
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تفاقیة الإرادة المشتركة لطرفي التحكیم في اختیار المحكم ولیس إرادة أحدهما د بالطبیعة الاـــــــونقص
  .)١( المنفردة

نع المحكَّم من الاستمرار في أداء مهمته، بحیث لا  ین على م یقصد بالعزل الاتفاقي اتفاق المحتكمو 
فیجوز لأطراف النزاع الذین اختاروا محكَّمًا أن یعزلوه، لأن ما   )٢( ،واصل المهمة المسندة إلیه لنهایتهای

بدأ بالاتفاق ینتهي بالاتفاق، كما یجوز للأطراف المحتكمة الاتفاق على عزل المحكَّم المعین من قبل  
 صانة. ه من قبل قضاء الدولة لا یضفي علیه أي قدسیة أو حفاختیار  المحكمة،

 
(1) 1-Thomas Clay, L’Arbitre: 482. 2001. 

 2- Jivraj v Hashwani, 2011, UKSC 40 (23) 

 3- The United Kingdom Supreme Court highlighted in Jivraj v.Hashwani, that, “[i] t is 

common ground, at any rate in this class of case, that there is a contract between the 

parties and the arbitrator or arbitrators appointed under a contract and that his or their 

services are rendered pursuant to that contract. “As explained by the Cour de 

cassation in a judgment delivered in 1972 in the Consorts Ury case in France, “[t]he 

appointment of each arbitrator is not a unilateral act, even when initiated by one party 

alone. [It] results from the common intention of the parties, who take into account the 

qualities of the person whom they call upon to judge their dispute”. Similarly, in 

Raffineries de Homs, the Paris First Instance Court decide that “[a]n arbitrator –who 

is a judge, not a representative of the party that appointed him- must derive his 

judicial powers from a single, common manifestation of the intentions of the parties 

to the arbitration proceedings, even though his appointment may have been  initiated 

by one party alone”. 

4- Philip Fouchard, Les Rapports entre L’arbitre et les Parties et L’institution Arbitrale, 

in Bulletin De La Cour Internationale D’Arbitrage De La CCI, Le Statut De 

L’Arbitre: Supplement Sepcial 12.6. 1995. 

5- This view is also propounded by Phillipe Fouchard in his Report to the ICC on the 

status of arbitrators in 1995: [t]he settlement of a dispute is not an ‘undertaking’ or a 

‘work’ as such. Admittedly, the arbitrator is bound to comply with [the] arbitration 

agreement and rules that the parties have adopted, but the parties are not allowed to 

go so far as to give him instructions on the manner in which he is to conduct the 

proceedings. Less still in relation to the direction or content of his decision.  

6- The UK Supreme Court in the case of Jivraj v. Hashwani- added: [t] dominate 

purpose of appointing an arbitrator is the impartial resolution of dispute between the 

parties in accordance with the terms of the agreement and, although the contract 

between the parties and the arbitrators would be a contract for the provision of 

personal services, they were not personal services under the direction of the parties.     

 . ١٣٨، قواعد التحكیم في القانون الكویتي، مؤسسة دار الكتب، الكویت، ص)١٩٩٦(ملیجي، أحمد محمد   )٢(
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نجد أنها قد أجمعت على عدم جواز   )١(،وعند استطلاع نصوص القانون الأردني والقوانین المقارنة
عزل المحكَّم إلا بموافقة جمیع أطراف النزاع، فالمحكَّم لا یعد وكیلاً عن الطرف الذي اختاره وإنما یستمد 

 )٢( .المشتركة للخصوم ولیس من طرف بعینه الإرادة سلطته من

ن عزل المحكَّم بالإرادة المنفردة لأحد طرفي النزاع لا ینتج أي أثر قانوني، بحیث لا  لك، فإوعلى ذ 
  لأن المحكَّم غیر الوكیل )٣( ،یحول ذلك العزل دون إتمام المحكَّم لمهمته، حتى ولو أبلغه من عزله بقراره

باب العزل. وإذا كان العزل طرفان عند اتفاقهما على عزل المحكم بیان أس لمشرع الولم یلزم ا .كما ذكرنا
 )٤(هانة للمحكم فإن له المطالبة بالتعویض وفقاً للقواعد العامة.یحمل إساءة أو إ

 عزل المحكَّم قضائیًاالحالة الثانیة: 

م أحدهم  أن یتقد  في حال تعذر اتفاق كافة أطراف النزاع التحكیمي على عزل المحكَّم، فیجوز
 وافرت الأسباب الجدیة لذلك العزل.للقضاء طالبًا عزل المحكَّم متى ت

"إذا تعذّر على   ) من قانون التحكیم الأردني نجدها تنص على: ١٩وبالرجوع إلى نص المادة ( 
المحكَّم أداء مهمته ولم یباشرها أو انقطع عن أدائها بما یؤدي إلى تأخیر غیر مبرر في إجراءات 

ا على  للمحكمة المختصة الأمر بإنهاء مهمته بناءً  م یتنحَّ ولم یتفق الطرفان على عزله، یجوزتحكیم ولال
 )٥(."طلب أي من الطرفین بقرار لا یقبل أي طریق من طرق الطعن

 
مع مراعاة أحكام الفقرتین (أ)  : "٢٠٠١ردني لسنة حكیم الأن الت) من قانو ١٩نص المادة ( انظر على سبیل المثال،  )١(

تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم یباشرها أو انقطع عن أدائها بما هذا القانون، إذا  ) من٥و(ب) من المادة (
صة المختیؤدي إلى تأخیر غیر مبرر في إجراءات التحكیم ولم یتنحَّ ولم یتفق الطرفان على عزله، یجوز للمحكمة 

نص المادة  و  ،"طرق الطعن اء مهمته بناءًا على طلب أي من الطرفین بقرار لا یقبل أي طریق منـــــــمر بإنهالأ
"، لا یجوز عزل المحكَّم أو المحكَّمین إلا باتفاق الخصوم جمیعًا: "٢٠٠٨) من قانون التحكیم السوري لسنة ٢٠/١(

لا یجوز عزل المحكَّم إلا بموافقة  تجاریة الكویتي: "لمدنیة والعات ا) من قانون المراف٣/ ١٧٨وأیضًا نص المادة (
 ".الخصوم جمیعًا

  –أخطائه التحكیمیة  ، مسؤولیة المحكَّم المدنیة عن) ٢٠٠٤(، عامر والنوایسة، جورج وحزبونلح الطراونة، مص   )٢(
 . ١٢١العدد الثاني، ص المجلد الأول، دراسة مقارنة، مجلة الحقوق، جامعة البحرین،

 . ١٩٢، صمصر-ة الكبرى، النظام القانوني للمحكَّم، دار الكتب القانونیة، المحل) ٢٠١١(اهر محمد حامد، م  )٣(
 . ٣٢١والي، فتحي، مرجع سابق، ص   )٤(
،  ١٩٩٢من قانون التحكیم الیمني لسنة  ٢٥، والمادة ١٩٩٤من قانون التحكیم المصري لسنة  ٢٠تقابلها المادة   )٥(

 . ٢٠٠٨سوري لسنة  قانون التحكیم المن  ٢٠/١والمادة 
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ونرى أن هذا التدخل القضائي في العملیة التحكیمیة ما هو إلا تكریس لدور القضاء كحارس أمین  
 . میةة التحكیحسن سیر العملی على 

والمواد التي تقابلها من  ) من قانون التحكیم الأردني ١٩دة (ویتضح لنا من خلال استقراء نص الما
القوانین المقارنة، أنه إذا لم یتفق الأطراف على عزل المحكَّم الذي تعذّر علیه أداء مهمته أو عدم  

ة لا مسوغ لها في إجراءات لى مماطلمباشرته إیاها أصلاً أو انقطاعه عن نظر النزاع على وجه یؤدي إ
رغم علمه بما سبق، جاز لأحد الأطراف أن یطلب من المحكمة  ه على عدم التنحيرار إص التحكیم مع

المختصة إنهاء مهمة المحكَّم، وللمحكمة عندئذ سلطة تقدیریة مطلقة في قبول طلبه أو رفضه بقرار 
 )١( غیر قابل للطعن.قضائي  

ذلك لاتفاقاً إذا كان  عزلهومع  از مطالبة المحكَّم بالتعویض ي رأى جو نقف إلى جانب الرأي الذ و 
مسؤولیة المحكَّم، حیث یجوز لأحد  التي أشارت أیضًا إلى قیامالآراء الفقهیة مع و  )٢(،ىمقتض 

المحتكمین أو كلیهما الرجوع بالتعویض على المحكَّم المتقاعس عن أداء مهمته عمدًا ودون سبب  
من قبل أطراف النزاع، من هنا  المحكَّم المعزول دون مبرر جديّ  وب تعویض كما نرى وج )٣(،معقول
وغالبًا ما تنتفي عند عزله  اتفاقیاً یع القول بأن مسؤولیة المحكَّم غالبًا ما تنعقد في حال عزله نستط 

 .تفاقي في الدولةحدید أسباب العزل القضائي دون الا قضائیاً وذلك لت

 تتمثل في الآتي: لافات عدة بین رد المحكَّم وعزله نجمل اختبناءً على ما سبق نستطیع أن 

 : من حیث السبب  -١

قد یرغب كلا أو أحد أطراف الخصومة التحكیمیة في عزل المحكَّم، إما لنیتهم في اللجوء لقضاء  
الدولة أو لاتفاقهم على المثول أمام محكَّم آخر أفضل من حیث الكفاءة والخبرة والسرعة في إجراءات  

حیاده واستقلاله، أي أن من خلال ضمان الة المحكَّم میة، أما سبب الرد فإنه یتعلق بعد ى التحكیالدعو 

 
) من قانون التحكیم ٢٠والتي یقابلها نص المادة ( ردني ) من قانون التحكیم الأ١٩یلاحظ على صیاغة نص المادة (  )١(

المصري، أن المشرع الأردني، كشقیقه المصري، قد استخدم عبارة المحكمة المختصة، وهذا یعني محكمة الاستئناف 
بالنسبة للمشرع الأردني، والمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع إذا كان   ئرة اختصاص التحكیممن داالتي یجري ض

داخلیاً واستئناف القاهرة، مالم یتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر، إذا كان   لتحكیما
 مشرعان لفظ (أمر). ئیة وإن استخدم الالولا التحكیم دولیاً بالنسبة للمشرع المصري، وذلك بكامل هیئتها ولیس بصفتها

 . ١٨٦المعارف، الاسكندریة، ص نشأةم وإجراءاته، می، عقد التحك)١٩٧٤(أبو الوفا، أحمد   )٢(
  -.٩٣، التحكیم في الفقه والقانون المقارن، المكتب الجامعي الحدیث، الاسكندریة، ص) ٢٠١٠(شحاتة، محمد أحمد  )٣(

دراسة تحلیلیة لإعداد المحكَّم، دار أبو المجد للطباعة،   مون:، المحكَّ )٢٠٠٤( أحمد داوي،أبو العلا، علي النمر والج
 . ١٥٤القاهرة، ص
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مبررات العزل تتعلق بغایات المحافظة على میزة السرعة للنظام التحكیمي وعدم عرقلة سیر إجراءات  
باره  هته باعت النظام التحكیمي ونزا  عدالةالخصومة، أما سبب الرد فإنه یتعلق بهدف المحافظة على 

وبة في القاضي هي ذاتها المطلوبة في  ي، فصفتا الحیاد والاستقلال المطلقضاءً موازیًا للقضاء النظام 
 )١(.المحكَّم

 :من حیث الصورة  -٢

یتجلى عزل المحكَّم بموافقة جمیع أطراف النزاع في صورة اتفاق بینهم، في حین یتخذ رد المحكَّم 
كیم أو للمحكمة أولاً  مه أحد أطراف النزاع لهیئة التحالذي یقد وعزله عن طریق القضاء صورة الطلب 

 كم القضائي ثانیًا.وصورة الح
 :من حیث وجوب تعیین المحكَّم البدیل  -٣

  –قد یكون سبب اتفاق أطراف الدعوى التحكیمیة على عزل المحكَّم هو رجوعهم عن اتفاق التحكیم 
م على  المعقول في تلك الحالات إجباره  فمن غیر أو انتهاء الخصومة بینهم، –شرطًا كان أم مشارطة 

حكَّم الذي تمَّ عزله، أما بالنسبة للرد أو العزل القضائي، فیتوجب هنا تعیین  تعیین محكَّم بدیل عن الم
)  ٢٠تطبیقًا لنص المادة ( ،-ما لم یتفق الأطراف بعد رده أو عزله على اللجوء للقضاء – محكَّم بدیل

أو عزله أو  م بإصدار حكم برده إذا انتهت مهمة المحكَّ نصت على: "حیث  دنيمن قانون التحكیم الأر 
تنحیه أو وفاته أو عجزه أو لأي سبب آخر وجب تعیین بدیل له طبقًا للإجراءات التي تتبع في اختیار  

، وهذا واضح تمامًا من أحد أحكام محكمة التمییز الأردنیة حیث قضت " المحكَّم الذي انتهت مهمته
نه یتوجب على محكمة  بعة النظر في إجراءات التحكیم، فإتنحَّ المحكَّمون والطعین عن متا إذا" )٢(بأنه 

أن   ٢٠٠١لسنة  ٣١) من قانون التحكیم الأردني رقم ٢٠الاستئناف استنادًا لما جاء في نص المادة ( 
غیر مقبول  وهذا أمرتقرر تعیین محكَّمین بدلاء للذین تنحّوا، وإلا بقي النزاع دون فصل في موضوعه، 

 ".وغیر جائز قانونًا 

 :من حیث قیام المسؤولیة  -٤

یجوز للمحكَّم مطالبة أطراف الخصومة التحكیمیة بالتعویض عند اتفاقهم على عزله، فاتفاق  
المحتكمین على عزل المحكَّم یعد فسخًا بالإرادة المنفردة لعقد التحكیم الأمر الذي یرتب حق المحكَّم في  

كما یجوز للمحتكمین مطالبة المحكَّم   )٣( ،سخما یبرره وهو عدم توافر شروط الف ا كان لهالتعویض إذ 
 بالتعویض في حال تمَّ ردّه أو عزله عن طریق القضاء. 

 
 .www.aifica.com ، منشور على الموقع الالكتروني٩٨٠٣٥/٢٠٠٩قرار محكمة الاستئناف بتونس رقم   )١(
 ، منشورات مركز عدالة.٢٨/٦/٢٠٠٩لصادر بتاریخ ، ا٣٦٨٩/٢٠٠٥ة (حقوق) رقم ردنی قرار محكمة التمییز الأ  )٢(
 .٤٢٦)، موسوعة التحكیم التجاري الدولي، دار الشروق، القاهرة، ص٢٠٠٢القاضي، خالد محمد (  )٣(

http://www.aifica.com/
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 تنحّي المحكَّم ثانیًا: 

عن النظر في دعوى معروضة علیه هي أمر متروكٌ كلیًا لتقدیره وإرادته   ن مسألة تنحي المحكَّمإ
مه، ولیس لأي طرف من أطراف ومعطیات ملف النزاع المنظور أما الشخصیة في ضوء قناعاته

حق طلب رد المحكَّم إن توافرت شروط الرد  ى إرغامه على التنحي، بل یبقى لصاحب العلاقةالدعو 
المنصوص علیها في القانون، أما بالنسبة للمقصود بالتنحي فهو تصرف إرادي من جانب المحكَّم إذا 

أو لأي   هاالمهمة التحكیمیة بعد قبوله إیا  لنزاع أو أنه غیر قادر على إتمام من نظر ااالحرج  استشعر
م به  لسبب شخصي یطرأ له على نحو یمنعه من الإستمرار في التحكیم كأن یعین وزیراً مثلاً أو ی

نتقال لمكان التحكیم أو غیر ذلكم من  مریض عزیز علیه أو یتعذر علیه الا المرض أو ینشغل ب
 )١(أسباب.

، سواء طلب الأطراف منه ذلك بإرادته المنفردة نزاع التحكیمياعتزاله نظر ال المحكَّم یعني فتنحّي
أو ترك مهمته من تلقاء نفسه، فإذا قبل المحكَّم مهمته فلا یمكنه تركها إلا إذا كانت هناك أسباب جدیة  

حكیم أو كلیهما، طراف التتدفعه لذلك، وإلا قامت مسؤولیته في حال تسبب ذلك التنحي بضرر لأحد أ
ء فعلیًا في إجراءات التحكیم، فإنه لا یلزم بالتعویض قبل لمحكَّم المهمة وتنحى قبل البد أما إذا قبل ا

 .)٢( اعتذاره في هذه الحالة لا یسبب ضررًا لأطراف النزاعإذا كان الخصوم، 

حكیمي إذا نشأ  نزاع الت بإلزام المحكَّم بتعویض أطراف الإلى القضاء محكمة تمییز دبي وقد ذهبت 
مع التنویه إلى أنه وفي حالة   )٣( ،في المهمة أو في أثنائها التنحي سواء أكان قبل البدء ضرر نتیجة هذا

وقوع سبب أو مانع جدّي یحول دون قیام المحكَّم بالاستمرار في مهمته كالمرض الشدید أو العجز، فإنه 
 لا یلزم بالتعویض.

  واء تنحى من تلقاء نفسه أون نظر النزاع یتم طواعیة سمحكَّم عونستخلص مما سبق، أن تنحي ال
طلب منه الخصوم ذلك، وهو بذلك على خلاف نظام رد المحكَّم الذي یتقدم فیه أحد الخصوم بطلب 

 الأسباب والشروط القانونیة لذلك.للقضاء لمنع المحكَّم من نظر الدعوى التحكیمیة متى توافرت 

 
القاهرة،  بولي،مد ، التحكیم التجاري الدولي والداخلي تشریعًا وفقهًا وقضاءً، مكتبة)١٩٩٥(المنعم  دسوقي، عبد )١(

 . ١٩٠ص
مصر،  -شر والتوزیع، الجیزةللن ، التنظیم القانوني للمحكَم، مركز الدراسات العربیة)٢٠١٥(طارق فهمي الغنام،  )٢(

 . ٢٤ص
 الموقع الالكتروني ، منشور على٨/١٠/١٩٩٥الصادر بتاریخ  )،حقوق( ١٠/١٩٩٥قرار محكمة تمییز دبي رقم   )٣(

www.startimes.com ، ٢٠١١/ ١٢/٢بتاریخ . 

http://www.startimes.com/
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 لرد المحكَّم  لموضوعیةالأسباب ا: الثاني المطلب

لیزي  الانج في تعداد وتحدید أسباب رد المحكَّم، فالقانون الأردني ومعه القانون وانیناختلفت الق
للتحكیم وقواعد غرفة  سترالنالیو والمصري والقطري والإماراتي والعماني ونظام التحكیم السعودي وقواعد 

مة لندن  وقواعد محك) AAA( للتحكیم  لأمریكیةوقواعد المؤسسة ا) ICC(التجارة الدولیة للتحكیم 
اتجهت ) WIPO(وقواعد التحكیم الخاصة بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة ) LCIA(تحكیم الدولي لل

واستقلاله، بینما اتجه القانون  المحكم  لمحكَّم بأي سبب قد ینال من حیدةنحو إقرار المبدأ العام لرد ا
لمقررة لرد د المحكَّم لذات الأسباب اني إلى تحدید وحصر أسباب ر واللبنا السوري ومعه القانون الكویتي

 ) ١( .هذین الاتجاهینمختلطاً من القاضي أو عدم صلاحیته، بینما اتخذ القانون التونسي موقفًا 

الذكر، من خلال   للوقوف على أسباب الرد، لا بد من بحث تلك الأسباب في الاتجاهین سالفيو 
 على النحو الآتي.  فروعثلاثة ى تقسیم هذا المطلب إل

 تجاه المحدد لأسباب رد المحكَّم الاالأول:  فرعلا

تساوي التشریعات التي تبنت هذا الاتجاه في الأسباب الموجبة للرد بین المحكَّم والقاضي، وسندهم  
حكَّم في هذا أن المحكَّم یتولى مهمة قضائیة، بل إن قانون التحكیم السوري وتأكیدًا منه على أن الم

 )٢( .مهمته أو بسببها وبین الاعتداء على القاضي تداء علیه أثناء ممارستهلقاضي فقد ماثل بین الاع كا

)  ٧٧٠/١حیث نصت المادة ( ،)٣( وقد أخذ بهذا الاتجاه قانون أصول المحاكمات المدنیة اللبناني
حكم إلا  هم عن اللا یجوز عزل المحكَّمین إلا بتراضي الخصوم جمیعًا ولا یجوز رد منه على أنه: "
"، كما جاءت ویطلب الرد للأسباب ذاتها التي یرد بها القاضيأو تظهر بعد تعیینهم لأسباب تحدث 

 
في المحكَّم إلا إذا وجدت أسباب من شأنها أن تثیر شكوكًا لها ما  التجریح ) منه على: " ....لا یجوز٢٢حیث نص الفصل (  )١(

لأي من أطراف النزاع   یجوز یبررها حول حیاده أو استقلالیته أو إذا لم تتوفر فیه المؤهلات التي اتفق علیها الأطراف ولا
ویجرَح أیضًا في المحكَّم بمثل ما یُجرَح به  التعیین،محكَّم عیّنه أو اشترك في تعیینه إلا لأسباب تبیّنها بعد أن تم التجریح في 
 .٤/٥/١٩٩٣، منشور في الجریدة الرسمیة بتاریخ القاضي... "

خلال ممارسته مهمة   على: "كل من یعتدي على محكَّم ٢٠٠٨ لسنة )٤) من قانون التحكیم السوري رقم(١٥تنص المادة (  )٢(
، منشور في الجریدة الرسمیة بتاریخ ما لو كان الاعتداء على قاضٍ "اقب لها فی التحكیم أو بسببها یعاقب بالعقوبة التي یع

٢/٤/٢٠٠٨. 
 .١٦/١٠/١٩٨٣منشور في الجریدة الرسمیة بتاریخ   )٣(
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) من قانون  ٣/ ١٧٨، وكذلك المادة ()١() من قانون التحكیم السوري بنفس هذا الحكم١٨/١المادة (
 .)٢( المرافعات المدنیة والتجاریة الكویتي

اعتدا بأسباب رد القاضي علیهما أنهما قد  لبناني، فإنه یؤخذ سوري والوبالرجوع لأحكام القانونین ال 
كأسباب لرد المحكَّم متجاهلین بذلك خصوصیة النظام التحكیمي واختلافه عن النظام القضائي، فكان  

الاعتداد بأسباب عدم صلاحیة القاضي كأسباب لرد المحكَّم، لأن هذه   –من باب أولى  –علیهما 
، كما یؤخذ على قانون  )٣( رد القاضي وعدالته من أسباب  على حیاد المحكَّمیر أكبر الأسباب ذات تأث
) منه والتي تنص على:  ١٨/١إسهابه في صیاغته لنص المادة ( ٢٠٠٨لسنة  ٤رقم التحكیم السوري 

لا یجوز رد المحكَّم إلا للأسباب التي یُردّ بها القاضي، أو إذا فقد أحد شروط صلاحیته المنصوص "
ة في هذا البند هي شروط صلاحیة تشریعیة وهي الأهلیة  الصلاحی "، فشروطالقانونفي هذا  علیها

) من نفس القانون، وشروط صلاحیة  ١٧و ١٣والحیدة والاستقلال المنصوص علیها في المادتین ( 
) من قانون  ١٨/١اتفاقیة ترد في اتفاق التحكیم، فكان من الأولى على المشرع السوري اختصار المادة (

لأن شروط صلاحیة المحكَّم   لاحیة كسبب لرد المحكَّم،ان أحد شروط الصوالاكتفاء بفقد  التحكیم،
 .)٤(تستغرق أسباب رد القضاة

وباستقراء النصوص المشار إلیها سالفًا، یتضح لنا أن أسباب رد المحكَّم في تلك القوانین هي  
من قانون   )١٧٨/٣لمادة ( في نص ا ذاتها أسباب رد القاضي، باستثناء القانون الكویتي الذي جمع

  دم صلاحیته كمسوغات لرد المحكَّم.رافعات المدنیة والتجاریة بین أسباب رد القاضي وأسباب عالم

وعلى الرغم من مساواة القوانین التي ناصرت هذا الاتجاه بین أسباب رد المحكَّم وأسباب رد 
ت عدم  حالة من حالا اض آثار توافرند استعر القاضي وعدم صلاحیته، إلا أنه یمكن التمییز بینهما ع

الصلاحیة في المحكَّم أو القاضي والمقررة في تلك القوانین، فحكم القاضي في هذه الحالة أو أي إجراء 
منه یقع باطلاً ولو اقترن ذلك بموافقة الخصوم، أي ولو لم یطلب أحدهما رد القاضي، أما بالنسبة  

وم في حال توافر بحق المحكَّم د من أحد الخصیثار طلب الر  لا بد أنللمحكَّم فالوضع مختلف تمامًا، ف
أي حالة من حالات عدم الصلاحیة للقول بأن حكم المحكَّم باطل، ذلك لأن المحتكمین لهم كامل  

 
القاضي أو إذا فقد شروط صلاحیته المنصوص علیها رد المحكَّم إلا للأسباب التي یرد بها یجوز لا حیث نصت على أنه: "  )١(

 ."نونفي هذا القا
 یجوز رده عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد تعیین شخصه ویطلب الرد لذات الأسباب التي لاتنص على: " حیث  )٢(

 .٢٥/٦/١٩٨٠نشور في الجریدة الرسمیة بتاریخ ، م"میرد بها القاضي أو یعتبر بسببها غیر صالح للحك
 میز بین حالات عدم صلاحیة القاضي وحالات رده.اللبناني لم ی مع الإشارة إلى أن قانون أصول المحاكمات المدنیة  )٣(
یة، قانون )، أسباب رد المحكم في القانون السوري، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة وال٢٠١٣طالب، محمد حاج (  )٤(

 .٥٥، العدد الثاني، ص٢٩المجلد
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الحریة في تعیین شخص المحكَّم وأنه غیر مفروض علیهم كقاضي الدولة، فإن ارتضوا نظره للنزاع رغم  
، فیكون حكم  )١( رده كان حكمه صحیحًایطلب أحدهما  حیة بحقه ولم عدم الصلاتوافر أحد حالات 

المحكَّم صحیحًا إذا كان أحد أطراف النزاع زوجه أو شقیقه أو كان قد سبق له الترافع في القضیة  
موضوع النزاع كمحامٍ أو سبق أن أفتى بها طالما أفصح عن ذلك للخصوم ولم یعترض أحد خلال 

 .)٢(الموعد المحدد 

إلى أن توافر أي حالة من حالات الرد أو عدم الصلاحیة المقررة للقاضي   ل ما تقدممن كلص خن
بحق المحكَّم في قضیة ما، لا تعني أبدًا بطلان حكمه فیها طالما أفصح المحكَّم عن تلك الحالات  

م المحكَّ  لأطراف الدعوى ومرت المدة التي نص علیها القانون دون تقدیم أي طلب برده، أما إذا أخفى
طراف الدعوى وأصدر حكمه ومضت المدة القانونیة التي نص علیها القانون الخاصة  قائع عن أتلك الو 

بدعوى بطلان حكم التحكیم دون رفعها، فإن حكم التحكیم في هذه الحالة یكون قد اكتسب حجیة الأمر  
 )٣(وقوة القضیة المقضیة وتحصن من البطلان. المقضي به

 لمحكَّم باب رد اوسّع لأستجاه المالاالفرع الثاني: 

لا شك أن أحد مزایا النظام التحكیمي وأحد الفروق الجوهریة بینه وبین النظام القضائي هو اختیار 
أطراف النزاع للشخص الذي سیفصل فیه، فتعیین المحكَّم لنظر الدعوى هو نتاج خالص لإرادة 

لحال بالنسبة لقاضي  كما هو ام بینهم اع القائ المحتكمین، فلا یُجبَر المحتكمون على شخص لینظر النز 
الدولة الذي یكون مفروضًا علیهم، وبالتالي وبعد هذه الاختلافات وبعد الانتقادات التي وجهت للاتجاه  

  فإننا نقف إلى جانب  القانوني الذي یعادل بین أسباب رد المحكَّم وأسباب رد القاضي وعدم صلاحیته،
موضوعیة والأسباب الموجبة لرد المحكَّم، ألا ضوابط العٍ في الرنٍ وواسجاء بنص م هذا الاتجاه الذي

، أي وجوب أن یكون المحكَّم  )Independence and Impartiality( وهو نص الحیدة والاستقلال 
 مستقلاً عن أطراف الخصومة نزیهًا محایدًا غیر منحازٍ لطرف ضد آخر.

 
 .٢١٨الفتاح، المرجع السابق، ص ة، عزمي عبدعطی   )١(
، العدد ١٧ل التحكیم نوع من القضاء، مجلة الحقوق، جامعة الكویت، الكویت، المجلد ، ه)١٩٩٣(وجدي راغب فهمي،   )٢(

 .١٥٥الأول، ص
قًا لهذا القانون على أنه: " تحوز أحكام المحكَّمین الصادرة طب  ٢٠٠١ة ) من قانون التحكیم الأردني لسن ٥٢نصت المادة (  )٣(

 كام المنصوص علیها فیه ".ة النفاذ بمراعاة الأححجیة الأمر المقضي به وتكون واجب 
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لرد المحكَّم،  اب موجبة طین كأسبذین الشر تجمع الكثیر من التشریعات حول العالم على هو 
فاختیار المحكَّم كعضوٍ في هیئة تحكیم لا یعني أنه وكیل عن الخصوم، فهو یترفع عن كل شائنٍ یخل 

 )١( .بمیزان العدالة، وأن مهمته تتمثل في الوصول لحكم بكل عدالة وشفافیة

لسنة   القطري التحكیم ) وقانون٢٠٠١ومن هذه التشریعات قانون التحكیم الأردني لسنة (
 الیوتسترالوكذلك قواعد  )٣( ،)٢٠١٨والقانون الاتحادي الإماراتي بشأن التحكیم لسنة ( )٢( ،)٢٠١٧(

وقانون المرافعات   )٥( ،)١٩٩٦والقانون الانجلیزي لسنة ( )٤(،)٢٠١٣للتحكیم بصیغتها المعتمدة لعام ( 
 )٦(.)٢٠١١( لسنة المعدل الفرنسي

 حلتزام بالإفصاالفرع الثالث: الا

هیئة التحكیم، فإن رضا الأطراف بكل محكم فیها، صراحة أو   لاختیار للطبیعیة العقدیة یذاً تنف 
ضمناً، هو شرط لصحة تشكیلها ابتداءً. وحتى یكون هذا الرضى صحیحاً یجب أن یعبر المحكم عن  

ع أو  بالنزا والملابسات والعلامات التي تربطه قبوله المهمة كتابةً وأن یفصح عن جمیع الظروف
 افه، أو وكلاؤهم والتي من شأنها التأثیر من استقلاله أو حیاده.  ر أط

نسبة الرضا الصحیح لأي من طرفي التحكیم بصحة تعیین   قیاس وبدون هذا الإفصاح لا یمكن
موجبات عدم الاستقلال أو عدم الحیاد. فالإفصاح إذاً هو متطلب سابق لضمان   عن المحكم أو تنازله
 )٧( والحیاد. بالاستقلاللتزام المحكم  اعُبر عن الإفصاح بأنه حجز الزاویة في لك د. لذ الاستقلال والحیا

 
لقانون، عة وا، تشكیل هیئة التحكیم التجاري وفق قانون التحكیم الأردني والمقارن، مجلة دراسات علوم الشری)٢٠٠٨( عبیدات، رضوان   ) ١(

 .١٠٧ل، ص، العدد الأو ٣٥الجامعة الأردنیة، المجلد 
 إذا وجدت ظروف تثیر شكوكًا لها ما یبررها حول حیاده واستقلاله، أو لم لا یجوز رد المحكَّم إلا" ) منه على أنه: ١٢حیث نصت المادة (   ) ٢(

لأسباب اع رد المحكَّم الذي عینه أو اشترك في تعیینه إلا النز  تتوفر فیه المؤهلات التي اتفق علیها الأطراف، ولا یجوز لأي من أطراف
 ".تبینها بعد أن تم هذا التعیین

لا یجوز رد المحكَّم إلا إذا قامت ظروف تثیر شكوكًا جدیة حول حیدته واستقلاله، أو إذا ثبت لى أنه: ") منه ع١/ ١٤ث نصت المادة ( حی  ) ٣(
 ".و التي نص علیها هذا القانونراف أعدم توافر الشروط التي اتفق علیها الأط

شكوكًا لها ما یبررها بشأن حیاده أو  حكَّم إذا وُجدت ظروف تثیر) منه على أنه: "یجوز الاعتراض على أي م١/ ١٢(  حیث نصت المادة  ) ٤(
 استقلالیته".

(5) Arbitration Act 1996, Section (24)(1)(a): “That Circumstances eexist that ggive rrise to jjustifiable ddoubts 

as to his iimpartiality“. 

(6) Code Of Civil Procedure, Decree No.2011- 48, Articles (1456 & 1458) at 

(https://sccinstitute.com/media/37105/french_law_on_arbitration.pdf). 

(7)  25. Ahmed S. El Kosheri & Karim Y. Youssef, The Independence of International Arbitrators: An 

Arbitrator’s Perspective, in International Chamber of Commerce Independence of Arbitrators: 2007 

Special Supplement 43. 51. 2008. 

 26. Anne Marie Whitesell, Independence in ICC Arbitration: ICC Court Practice Concerning the 

Appointment, Confirmation, Challenge and Replacement of Arbitrators, in International Chamber of 

Commerce Independence of Arbitrators: 2007 Sepcial Supplement 7,11, 2008.   

https://sccinstitute.com/media/37105/french_law_on_arbitration.pdf


 زید محمد المجالي .،  دأ.د مصلح أحمد الطراونة      دراسة مقارنة: م في القانون الأردنية والإجرائیة لرد المحكَّ الضوابط الموضوعی 
         

 

 ۷۲ 

یكون قبول المحكَّم  ": كغیره من التشریعات أن/ج) ١٥قانون التحكیم الأردني في المادة (أوجب 
،  أن یفصح عن أي ظروف من شأنها إثارة شكوك حول حیدته واستقلاله ویجب القیام بمهمته كتابةً، 

، ونظراً للارتباط  "الالتزام على المحكَّم إذا استجدت هذه الظروف أثناء إجراءات التحكیم هذا ستمروی
من اح، فلا بدّ ــــــتقلال والالتزام بالإفصــــــــالوثیق الذي نلحظه من هذا النص بین شرطي الحیدة والاس

ه، فإفصاح  همته مــــالذي یلقى على عاتق المحكَّم عند قبولبالإفصاح الالتزام بحث 
عند قبوله مهمته، وعلى  ابتداءً  هو التزام یقع على عاتقه )s Disclosure)Arbitrator' ملمحكَّ ا

المحكَّم أن یصرح به مباشرة وكتابة للخصوم دون النظر لأي تقدیر من الأطراف تجاهه قاطعًا بذلك 
لأطراف  طة احابإم مبادرة المحكَّ كما یقصد به  )١( ،دابر أي طریق للإبطال أو الطعن بأحكام المحكَّمین

بصلته السابقة أو الحالیة بموضوع النزاع أو بأطرافه أو بممثلیهم أو ذویهم وبكل ما من شأنه أن یثیر  
وهذا الواجب القانوني یظل قائمًا طیلة إجراءات التحكیم من وقت قبول المحكَّم   )٢( ،الشك حول حیدته

  أثناءثیر على حیدته واستقلاله نها التأ روف أو وقائع من شأ لمهمته وحتى إصداره الحكم، فإذا حدثت ظ
وقد أحسن المشرع الأردني في تعدیله  فصاح عنها فورًا، مباشرته لمهامه التحكیمیة وجب علیه الإ

 )۳( /ج) من قانون التحكیم بأن جعل هذا الالتزام مستمرًا طیلة إجراءات التحكیم.١٥الأخیر للمادة (

یم الأردني، نجد أنها قد أشارت بشكل  ون التحكان/ج) من ق١٥المادة (ومن خلال استقراء نص 
صریح لا یقبل التأویل بأن قبول المحكَّم لمهمته وما یتبعه من إفصاح یكون بالكتابة، فیكون المشرع  
الأردني بهذا النص قد قطع الطریق على من یعتد بالقبول الشفاهي كإجراء صحیح لتعیین المحكَّم  

الرأي القائل بجواز قبول المحكَّم لمهمته ضمنیًا كأن   معنص ال هذا یتفق، كما لم )٤( تهومباشرته مهم
فالكتابة التي قصدها المشرع الأردني هنا تعد  )٥( ،یدعو الخصوم للحضور في جلسة معینة بعد اختیاره

من شأنه أن  ونرى أن القبول غیر الكتابي  )٦(،شرطًا لصحة تعیین المحكَّم ولیست شرطًا لإثبات قبوله 

 
مصر،  ربیة للنشر والتوزیع، الجیزة،ي نظام التحكیم السعودي، مركز الدراسات الع، دور المحكَّم ف)٢٠١٦(الغنام، طارق فهمي   )١(

 .٢٣٥ص
، الحیدة شرط لاختیار المحكَّم، مجلة دراسات علوم الشریعة والقانون، الجامعة الأردنیة، )٢٠١٥(أبو قاعود، سالم خلف   )٢(

 .٢٣٥، العدد الثالث، ص٤٢جلدالم
 .٢/٥/٢٠١٨خ منشور في الجریدة الرسمیة بتاری  ،٢٠١٨لسنة  ١٦المعدَّل بالقانون رقم  ٢٠٠١لسنة  ٣١قانون التحكیم رقم   )٣(
، مشار إلیه في أبو العلا، علي والجداوي، ٢٤/٢/١٩٧٣انظر في هذا الرأي قرار محكمة النقض المصریة الصادر بتاریخ   )٤(

 .١٠٠سابق، صالرجع مال، أحمد
 .١٥٩ه، دار النهضة العربیة، القاهرة، صحكَّم في خصومة التحكیم وحدود سلطات ، دور الم)١٩٩٧(الرحمن، هدى محمد  عبد  )٥(
دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، جامعة   -استقلال وحیاد المحكَّم في التحكیم التجاري الدولي ،)٢٠١١(القطاونة، مصعب   )٦(

، ٢٥/٦/٢٠١٨بتاریخ  ٢٢٧٠/٢٠١٨قم راجع أیضًا قرار محكمة التمییز الأردنیة (حقوق) ر ، ٤٦ص الأردن، ،لكركمؤتة، ا
 نشورات مركز عدالة. م
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، ونص شرطٌ لصحة تعیین الهیئة ابتداءً  طلان على أساس أن القبول الكتابيكیمي للبحكم التحیعرض ال
"إذا تم  ) من قانون التحكیم الأردني یقضي بقبول دعوى بطلان الحكم التحكیمي: ٥/أ/٤٩المادة (

مجرد ف "،و لاتفاق الطرفینتشكیل هیئة التحكیم أو تعیین المحكَّمین على وجه مخالف لهذا القانون أ
عن تنفیذ التزامه بالإفصاح یعتبر مخالفة جوهریة تمس النظام العام   تمنعهالمحكَّم أو  دم إفصاحع

ن عدم الإفصاح یعد  أكما و  )١(.وتستدعي رد المحكَّم فورًا دون الحاجة للبحث في أي حیثیات أخرى
 عیباً في تشكیل الهیئة موجب لبطلان الحكم. 

همیة للحفاظ على الثقة بین المحكَّم وأطراف النزاع  بالغة الأیعد مسألة الإفصاح المحكَّم ب إن التزام 
التحكیمي، فمن خلاله یتسنى للمحتكمین معرفة فیما إذا كان المحكَّم على علاقة سابقة أو آنیة بأحد  

أو قبول مباشرة  أطراف النزاع أو وكلائهم أو عائلاتهم، فلهم الاعتراض على التعیین خلال مدة محددة
توافر تلك الظروف والوقائع، كما أن ذلك الإفصاح یحقق مصلحة المحكَّم نفسه  مته رغم محكَّم لمهال

ویحافظ على استقرار مركزه القانوني، إذ یردع الإفصاح الخصوم عن طلب رد المحكَّم مستقبلاً  
 )٢( .نص علیها القانون للأسباب التي أفصح عنها وقبل بها أطراف النزاع بعد مضي المدة التي

، نرى بأنه یتعین على المحكَّم في حالة التحكیم المؤسسي إبلاغ المركز أو ى ما سبقإضافة عل
المؤسسة التي اختارته عن أیة ظروف من شأنها التأثیر على حیدته واستقلاله، لأن مثل هذه 

وإقلیمیًا  ال التحكیم محلیًا المؤسسات والمراكز التحكیمیة ترید الحفاظ على سمعتها ومكانتها في مج
ما تسعى لتزكیة محكَّمین مترفعین عن كل شبهة قد تخل بمیزان الحیاد والاستقلال والنزاهة،  ولیًا، كود 

إلا أنه وعلى النقیض الآخر نرى بأنه لا یتوجب على المحكَّم المعین من قبل المحكمة أو القاضي  
ظروف، ن تلك الع على بینة مي بجعل أطراف النزاالمختص إخطارها بأي من تلك الظروف، وإنما یكتف

فالمحكمة باختیارها أحد المحكَّمین فإنها لا تدیر العملیة التحكیمیة، وإنما تكرس بذلك فعالیة النظام  
العقد شریعة  التحكیمي للخصوم الذین اتفقوا علیه تلبیة وامتثالاً لذلك الاتفاق، واحترامًا لمبدأ "

 المتعاقدین". 

لما یجب الإفصاح عنه عند قبول المهمة ن نتطرق ه، لا بدّ أفصاح وصفتمفهوم الإبعد بیان 
، وفقًا -وإلا كان عُرضةً للرد  –طیلة إجراءات التحكیم وحتى صدور الحكم التحكیمي أو تصحیحه و 

حیدة هو كل ما من شأنه التأثیر في ال/ج) من قانون التحكیم الأردني، و ١٥لما نصت علیه المادة (
 على النحو التالي.  ن خلال نقطتینلشرطین ماول هذین انت ، وسنللمحكم تقلالوالاس

 
 ، منشورات مركز عدالة.٢٧/٤/٢٠١٤، الصادر بتاریخ ١١٧٦/٢٠١٤ییز الأردنیة (حقوق) رقم قرار محكمة التم  )١(
امعة  دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، ج-م المحكم بالإفصاح عن قابلیته للردالتزا)، ٢٠١٨زیدان، لیدیة ویعناط، ندیرة ( )٢(

 .٢٦-٢١جزائر، صبجایة، ال-عبدالرحمن میرة
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 (Impartiality)الحیدة أولاً: 

الحیدة هي حالة نفسیة مضمونها مجموعة من المفاهیم والقناعات التي تستقر في ضمیر المحكَّم،  
هو مطلوب في   في المحكم كماوهو شرط لازم  وتشكل فكرته عما هو حق أو عدل دون میلٍ أو هوى 

على الرغم من اشتراك الكلمتین في الجذر   (Neutrality)عن الحیاد  ة تختلففالحید  )١( ،يالقاض
اللغوي، فالحیاد یتمثل في عدم الانحیاز إلى أحد طرفي الخصومة بتوجیهه إلى كسب الدعوى مثلاً، 

فإذا  )٢( ،ةأو القیم المجتمعی فالمحكَّم قد ینحاز للطرف الذي یشاركه نفس الجنسیة أو اللغة أو الثقافة
، فقد یثور الشك بانحیاز المحكَّمین الهندي والباكستاني كلٌّ ن شركة هندیة وأخرى باكستانیةنزاع بی  نشب 

  وقد تنبهت لهذه المسألة عدد من قواعد التحكیم المؤسسي، حیث  )٣( ،للشركة التي یحمل نفس جنسیتها
ذا كان  إعلى: " ٢٠١٧لسنة  وكهولم في غرفة تجارة است ) من قواعد مركز التحكیم٦/ ١٧نصت المادة ( 

الأطراف ینتمون لجنسیات مختلفة، فیجب أن یكون المحكَّم الفرد أو رئیس هیئة التحكیم من جنسیة  
مختلفة عن جنسیات الأطراف، ما لم یتفق الأطراف على خلاف ذلك أو یعتبر مجلس الإدارة ذلك 

یث نصت على:  ، ح١٩٩٨ حكیم الدولي لسنةاعد محكمة لندن للت) من قو ٦/١، وكذلك المادة ("مناسبًا
إذا كان الأطراف من جنسیات متعددة، فإن المحكَّم الفرد أو رئیس هیئة التحكیم یجب ألاّ یكون حاملاً "

لجنسیة مماثلة لأي من الأطراف، ما لم یوافق الأطراف الذین یحملون جنسیة تختلف عن ذلك المحكَّم  
) والتي ICCلغرفة التجارة الدولیة (التحكیم د من قواع ١٣/١ة "، وكذلك الماد ذلك كتابةً على خلاف

 تنص على: 

عند تثبیت محكم أو تعیینه، تأخذ المحكمة بعین الإعتبار جنسیة المحكم المحتمل ومحل إقامته "
توافره   وأي علاقات أخرى له بالبلدان التي یكون الأطراف أو المحكمان الأخران من مواطنیها، وكذلك

لقواعد". ویطبق كذلك نفس المبدأ عندما یقوم الأمین العام بتثبیت  وفقاً "لتسییر التحكیم  وقدرته على
 . ") من المادة الثالثة عشرة٢المحكمین طبقاً للبند (

میل نفسي أو ذهني للمحكَّم لصالح أو  قد عرفت محكمة استئناف القاهرة عدم الحیدة على أنها: "و 
كم بغیر میل أو هوى لأحد أطراف النزاع  اعته الحمعه عدم استط  نزاع، بحیث یرجَّحضد أحد أطراف ال

 
(المدنیة والتجاریة والإداریة والجمركیة والضریبیة) دراسة  ، التحكیم في المعاملات المالیة الداخلیة والدولیة) ٢٠٠٦(  الكریم سلامة، أحمد عبد  ) ١(

 .٤٠٠ار النهضة العربیة، القاهرة، صنة، دمقار 
(2)  Donahey, Scott (1992), The Independence and Neutrality of Arbitrators, Journal of International 

Arbitration, Geneva, Vol.9, No.4, P.32. 

(3) Lee, Ilhyung (2007), Practice and Predicament: The Nationality of the International Arbitrator 

(With Survey Results), Fordham International Law Journal, Fordham University School of Law, 

Vol.31, Issue3, P.629. 
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أو ضده، بید أنه یجب أن تكون العداوة أو المودة شخصیة ومن القوة، بحیث یستنتج منها قیام خطر  
 )١(.عدم الحیدة عند إصدار الحكم"

د  یقص، و (Integrity) هةفالحیدة تشتمل على معنى أعمق من الحیاد، فجوهر الحیدة هو النزا
رره من جمیع الدوافع الشخصیة والعاطفیة بحیث لا یتأثر بروابط المصلحة أو المودة  حكَّم تحبنزاهة الم

رى أن مفهوم نزاهة المحكَّم یمتد إلى النأي بالنفس  نو  )٢( ،أو المصاهرة أو العداوات والأحقاد الشخصیة
 ته لدى الخصوم.أو تنتقص من مكان والتصوّن عن أي مثلبة أو مأثمة قد تضر بسمعته

كما أنها تشمل كافة حالات رد  )٣( ،النزاهة في المحكَّم قد یؤدي إلى إبطال حكم التحكیم توافر دمفع
المحكَّم، لأن مواطن الشُبه كثیرة ولا تقع تحت حصر، على أساس أنها تمتد لكل ما یمس سمعة 

لأعراف  وتتداخل في تحدیده امن زمن لآخر، كما المحكَّم، فمفهوم النزاهة یختلف من مجتمع لآخر و 
 )٤(.لمجتمعیة السائدةا

وأن جوهر الحیدة هو النزاهة،  ،وتأكیدًا لما ذكرناه سابقًا بأن هناك ارتباط وثیق بین النزاهة والحیدة
ه  تلاوعد  أمانتهفقد قررت محكمة استئناف عمّان رد المحكَّم الذي تبیّن بحقه عدة أسبقیات جرمیة تمس 

بعد استعراض منطوق ذلك الحكم، بأن المحكمة قد ستنتج ون )٥( ،اذبة/ إساءة أمانة)ستعمال مصدّقة ك(ا
عدالته، في  یقدححكمها هذا على أساس أن كشف أسبقیات المحكَّم الجرمیة یمس نزاهته و  في عوّلت 

ن قانون التحكیم  ) م١٥ولیس على أساس الشروط الواجب توافرها في المحكَّم والواردة في نص المادة (
 لأردني.ا

برد المحكَّم الذي كان یعمل مستشارًا لنقابة المقاولین وقائمًا بأعمال   المحكمة هذا وقد قضت نفس
أحد أطراف النزاع كان في نفس الوقت نقیبًا للمقاولین، والذي هو أمینها العام، لأن رئیس مجلس إدارة 

ى  تنویه إلویجب ال )٦(،النقیب آنذاك إلى خضوعه لإشراف  وكان المحكَّم یتقاضى راتبًا من النقابة إضافة 

 
، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، )٢٠٠٧(، مشار إلیه في والي، فتحي ٣٠/٣/٢٠٠٤ر محكمة استئناف القاهرة بتاریخ قرا  )١(

 .٢٤٥، صالإسكندریةالمعارف، نشأة م
العربیة والإسلامیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، جهة النظر الدولیة و ، استقلال القضاء من و (د.ت)شحاتة، محمد نور   )٢(

 .١٥٤ص
 حالاتمن قانون التحكیم الأردني على: " لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكیم إلا في أي من ال )٤٩(حیث نصت المادة   )٣(

 اق الطرفین ".ذا القانون أو لاتفإذا تم تشكیل هیئة التحكیم أو تعیین المحكَّمین على وجه مخالف له -٥: التالیة
استقلال ونزاهة المحكَّم بین المقتضیات الموضوعیة والشخصیة لاختیاره وعمله، ، حیدة و )٢٠١٦(أبو قاعود، سالم خلف   )٤(

 .١٥٤أطروحة دكتوراه، جامعة عین شمس، ص
 لة.، منشورات مركز عدا٢٨/٥/٢٠١٧، بتاریخ ١٧٨/٢٠١٧رقم  ،قرار محكمة استئناف عمّان  )٥(
 رات مركز عدالة.، منشو ٢/١٠/٢٠١٧، بتاریخ ٢٩٧/٢٠١٣رقم  ،محكمة استئناف عمّانقرار   )٦(
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 أن مسألة إثارة الشكوك في حیدة المحكَّم وحیاده لا تعني بالضرورة انحیازه أو محاباته لطرف ضد آخر
، وإنما المقصود هو أن یطمئن أطراف النزاع التحكیمي إلى حیدة المحكَّم بشكل تام دون أي ریبة  فعلاً 

مظاهرها مكتملة قبل  أن م ئن الخصو طمالعدالة وإنما یجب أن ی لقول بتحقیقیكفي ا، فلا تحوم حولها
 تحقیقها. 

فالشك المجرد الذي یتبادر لأحد أطراف الخصومة والذي من شأنه أن یجرح حیدة المحكَّم لا  
طلبه، یمكنه أن یكون سببًا جدیًا لرد المحكَّم، فعلى طالب الرد أن یبني قاعدة صلبة لتلك الشكوك قبل 

ا للطرف طالب الرد أولاً وللمحكمة ثانیًا إذا قررت رد ا وجدیً لقاعدة سببًا مقنعًا ومبررً لتكون تلك ا
 )١(.المحكَّم

شخصیة معینة بعضها ظاهر وبعضها  مثالب أو  محاسنولأن المحكَّمین بشر، فكل واحد منهم له 
حادیة والفروقات بین  م نفسه، فهذه الأالآخر كامن لا یمكن كشفه أو الاطلاع علیه إلا من خلال المحكَّ 

ي قد تنشئ صراعًا بین المحكَّم وأحد أطراف النزاع، حیث یتمثل ذلك الصراع  ر هي الت شخص وآخ
ومن الأمثلة على هذه الأمور الكامنة في نفس المحكَّم تلفّظ   )٢(،بتقدم أحد المحتكمین بطلب لرد المحكَّم

 الحكم  ، وقد تمَّ "ن كاذبونبرتغالیو ال" بعبارة: فعات اء سماع المراالقضایا وأثن في إحدى أحد المحكَّمین
 )٣( .ذه العبارةإلى تلفظه بهاستنادًا بردّه 

 (Independence)الاستقلال ثانیًا: 

یقصد باستقلال المحكَّم انتفاء رابطة التبعیة بین المحكَّم ومن اختاره فلا یعمل لحسابه أو یأتمر  
كیمیة، وأن  ومة التحلخصبأي علاقة تبعیة بأحد أطراف ا حكَّم م ارتباط المكما یعني عد  )٤(،بتوجیهاته

إرادته لا تخضع ولا تتأثر بإرادة غیره، أي أن قراره نابع من ضمیره وفكره وحده غیر موحى به من  
 )٥( .غیره

 
(1)  Rajoo, Datuk Sundra (2013), Importance of Arbitrator’s ethics and Integrity in ensuring quality 

Arbitrations, Contemporary Asia Arbitration Journal, National Taiwan University, Vol.6, No.2, 

P.338. 

(2)  Michaelson, Peter (2010), Enhancing Arbitrator Selection: Using Personality Screening to 

Supplement Conventional Selection Criteria for Tripartite Arbitration Tribunal, SWEET & 

MAXWELL, London, P.100. 

(3)  The Owners of the Steamship Catalina v. The Owners of the Motor Vessel Norma  (1938 ), cited 

in Park, William (2015), Arbitrator Bias, Transnational Dispute Management, Vol.12, Issue 6, 

P.7. 

ة والدولیة، دار الفتح للطباعة والنشر، وطنی، موسوعة المحكَّم في التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة وال)٢٠١٥( غازي، علي اسماعیل   ) ٤(
 .٩٨الجیزة، مصر، ص

 .١٠٠نشر، الاسكندریة، صدة لل، التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة الدولیة والوطنیة، دار الجامعة الجدی)٢٠٠٤( بیل اسماعیل عمر، ن  ) ٥(
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كَّم  فالاستقلال یختلف عن الحیدة التي تتعلق بالأمور النفسیة والعاطفیة الكامنة، لأن استقلال المح
كَّم واعتماده المالي وتبعیته القانونیة أو  عمل المحة یُنظر إلیها من خلال الاطلاع على مسألة موضوعی

 )١( الحالیة أو السابقة لأحد الطرفین أو وكیله. المادیة

عدم ارتباطه بأي رابطة تبعیة  وقد عرفت محكمة استئناف القاهرة استقلال المحكَّم على أنه: "
مع استقلالیته،   ة تتنافىالغیر، وعدم وجود روابط مادیة وذهنی  نزاع أو الدولة أوخصوصًا بأطراف ال

بحیث تشكل خطرًا مؤكدًا للمیل إلى جانب أحد أطراف التحكیم، ومن هنا یتنافى مع استقلال المحكَّم أن  
أو تكون له مصالح مادیة أو شراكة أو ارتباطات مالیة مع أي من طرفي الخصومة المعروضة أمامه، 

یكون خاضعًا لتأثیره وتوجیهه أو خاضعًا   ترقیة أوم ینتظر من أحد الأطراف ترفیعًا أو إذا كان المحكَّ 
لتأثیر وعد أو وعید منه، كأن یباشر تقدیم استشارات أو مساعدة فنیة لأحد أطراف النزاع مقابل أجر  

التالي لإصداره  النزاع في الیوم  أثناء سیر إجراءات التحكیم، أو إذا تم تعیینه كمستخدم لدى أحد أطراف
 )٢( .حكم التحكیم"

،  -عامًا كان أم خاصًا–سبق، فلا شك أن الحیاد والاستقلال هما أساس القضاء ما على  إضافة
وبالتالي یتعین على المحكَّم أن یكون مستقلاً أي متمتعًا بنزاهة موضوعیة في علاقته بأطراف النزاع،  

لحقیقي  رى أن المفهوم انو  )٣( ،ته بذات المحتكمیناهة ذهنیة في علاقفضلاً عن حیدته وهي تمتعه بنز 
ستقلال المحكَّم عن أطراف النزاع یدل على شجاعته في تجاهل أي رغبة منه لتعیینه مرة أخرى في  لا

 أي نزاع مستقبلي من قبل الطرف الذي اختاره في النزاع الحالي.

م زاع طلب رد المحكَّ راف النأحد أط ان یخولالذ النخلص إلى أن الحیدة والاستقلال هما السببان 
بحیث یكون من شأن تلك الشكوك النیل منهما، ولا مجال   جدیة حول أي منهمااك شكوك الذي تثور هن

ولا   للقول بأن حالات رد القاضي وعدم صلاحیته تتشابه مع حالات رد المحكَّم بالنسبة للقانون الأردني
 الحصر.بیل المثال لا ى س عل هتطبیقات ل  كونها تعدو مجرد 

ى عدم وجود معیار واضح في القانون الأردني والقوانین  النظر إلإلى أنه وبهنا لا بد من الإشارة و 
المقارنة للمسائل التي یتعین على المحكَّم الإفصاح عنها، وخصوصًا أن لیس بإمكان المحكَّم النظر  

، فلا بدَّ من البحث عن هذا  ن حیدته واستقلالهإذا كانت تلك المسائل قد تنال م  مافیمنه لأي تقدیر 

 
(1)  Koch, Christopher (2003), Standards and Procedures for Disqualifying Arbitrators, Journal of 

International Arbitration, Vol.20, No.4, P.328. 

ي المنازعات الوطنیة والتجاریة  كیم ف، مشار إلیه في، والي، فتحي، التح٢٩/٤/٢٠٠٣قرار محكمة استئناف االقاهرة، بتاریخ   )٢(
 .٣١٣الدولیة علمًا وعملاً، المرجع السابق، ص

اعد مركز القاهرة الإقلیمي لعام ، رقابة التزام المحكَّم بالإفصاح عن تعیینه المتكرر بالتطبیق لقو )٢٠١٤(حمد ابراهیم، نادر م  )٣(
 .١٧٢، مجلة التحكیم العربي، العدد الثالث والعشرون، ص٢٠١١
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التساؤل التالي: ما هي طبیعة العلاقات والحالات التي یجب الإفصاح عنها  ریق طرح المعیار عن ط
 تجاه الخصوم؟ 

حیث   )١(،أجابت عن ذلك التساؤل قواعد تضارب المصالح الصادرة عن نقابة المحامین الدولیین
 لتالي:أقرت أربع قوائم على النحو ا

یث تتضمن حالات تحول دون طراف، حالقابلة للتنازل عنها من قبل الأ حمراء غیر القائمة ال .١
مواصلة المحكَّم السیر في التحكیم وهذه الحالات تنبثق من مبدأ عدم جواز أن یكون الشخص  

كَّم  كأن یكون المح )٣(،ولو تم الإفصاح عنها وقبل بها الخصوم )٢( ،خصمًا وحكمًا في الوقت ذاته
رًا قانونیًا أو محامیًا لأحد  م مستشا ن یكون المحكَّ ملاً لدى أحد أطراف النزاع، أو أ عا مدیرًا أو

الأطراف في النزاع المنظور أمامه، وبهذا تتشابه هذه الحالات من حیث النتیجة مع حالات عدم  
 عد باطلاً.الصلاحیة المقررة للقضاة، أي أن عمل المحكَّم وحكمه بالنسبة لهذه الحالات ی

یجوز للمحكَّم مباشرة مهمة التحكیم   ، حیث لا راء القابلة للتنازل عنها من قبل الخصومة الحم القائم .٢
 .)٤(إذا توافر بحقه أي من الحالات المنصوص علیها في هذه القائمة إلا إذا تحققت الشروط التالیة

عیین  حكیم أو أي سلطة تأن یكون جمیع أطراف النزاع وجمیع أعضاء هیئة التحكیم ومؤسسة الت .أ
 أخرى على معرفة كاملة بتضارب المصالح.

اف النزاع بشكل صریح على تعیین ذلك المحكَّم على الرغم من وجود ذلك أطر  وافقأن ی .ب 
 أو التضارب. التعارض 

أو أن  )٥(،بموضوع النزاع كمحامٍ أو شاهد له صلة سابقة ومن حالات هذه القائمة كون المحكَّم 
 یهم. لأحد أطراف النزاع أو مدرائهم أو محامیقریبًا أو صهرًا  یكون المحكَّم

 
یمیة والقضاء على التحكوالمؤسسات  ، واكتسبت قبولاً واسعًا لدى تشریعات التحكیم والمراكز٢٠٠٤تم إصدار هذه القواعد سنة  )١(

 .٢٠١٤ها في شهر تشرین الأول لسنة مستوى العالم، وتخضع هذه القواعد لتطویر مستمر كان آخر 
(2) Baker, Mark & Greenwood, Lucy (2013), Are Challenges Overused in International Arbitration?, 

Journal of  International Arbitration, Kluwer Law International, Vol.30, No.2, P.102. 

ن مطرقة الرد وسندان العزل، منشور على الموقع الالكتروني  ، المحكَّم بی )٢٠١١(الحنان  العیسى، عبد)٣(
www.damascusbar.org 

(4)  IBA Council (2014), IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration, P.10, 

available on www.ibanet.org. 

(5)  Baamir, Abdulrahman Yahya (2008), Saudi Law and Judicial Practice in Commercial and 

Banking Arbitration, PH.D Thesis, Brunel University Londonn, London, P.88. 

http://www.damascusbar.org/
http://www.ibanet.org/
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الیة، وتتضمن الحالات الأقل تأثیرًا على مبدأي الحیدة والاستقلال، حیث یجب على  تقة البر القائم .٣
المحكَّم الإفصاح عنها، فإن أفصح عنها ولم یعترض الخصوم على تعیینه جاز له مواصلة السیر 

 ئمة تشمل:بنظر الدعوى، وهذه القا

میة، كأن یكون المحكَّم قد ى التحكیأو من له علاقة بالدعو  ة لأحد أطراف النزاعالسابق الخدمات  .أ
أعطى مشورة قانونیة لأحد الأطراف أو تابعیهم أو ممثلیهم في غضون الثلاث سنوات السابقة  

 بینهم.   عدم وجود علاقة آنیةمع له بالدعوى المراد عرضها أمامه ن للتحكیم بموضوع لا شأ 

الذي مثّل مالكًا   المحكَّمالبلیار في إسبانیا في هذا الخصوص برد  إقلیم  حكمةوقد قضت م
أو أن یكون المحكَّم قد  )١( ،) من الأسهم في أحد الشركات أطراف النزاع التحكیمي كمحامٍ ٪٣٧.٥(لـ

ارب استثنت قواعد تضد وق"، عُیّن لمرتین أو أكثر من أحد الأطراف وهو ما یعرف بــ" المحكَّم المتكرر
جالات معینة كالتحكیم البحري  نهم في ممین من الإفصاح بخصوص تكرار تعییالمصالح المحكَّ 

والریاضي والسلعي، لأن المحكمین في هذه الحالة هم مجموعة صغیرة متخصصة، والعرف الساري في 
 )٢( .قضیةنفس المحكَّمین أكثر من مرة وفي أكثر من  هذه المجالات هو تكرار تعیین

ارك أتعابًا وإیرادات كَّم یتش أطراف النزاع، كأن یكون مكتب محاماة المح حالیة لأحد الخدمات ال .ب 
معتبرة مع مكتب المحاماة الذي یقدم خدمات لأحد الأطراف أو تابعیهم قبل نشوء النزاع  

 التحكیمي. 

ن  كأن یكون المحكَّمیْ  العلاقات بین المحكَّمین أنفسهم أو علاقة المحكَّم بأحد وكلاء الأطراف، .ج
اقة وثیقة أو عداوة مع أحد م على صد یعملان في نفس مكتب المحاماة، أو أن یكون المحكَّ 

التحكیم في الولایات المتحدة الأمریكیة تم الحكم برد محكَّم   قضایامحامیي الأطراف، ففي إحدى 
یة الطرف الرابح في  في غرفة الفندق التي تقیم فیه محام قضى لیلتان قد  بعد أن اكتشف أنه

ف بشكل متكرر من شأنه أن  د الأطراكما أن تواتر العمل بین المحكَّم ومحامي أح  )٣( ،القضیة
 )٤( .یؤثر على حیاد المحكَّم ویثیر شكوك الأطراف حول استقلالیته

 
(1) Provincial Court of Baleares (4 Feb 1997), Cited in Mullerat, Ramon (2009), The IBA 

Guidelines on Conflicts of Interest revisited another contribution to the revision of an excellent 

instruments which needs a slight Daltonism Treatment, International Workshop on ADR/ODR, 

P.16.   

(2) IBA Council (2014), IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration, P.22, 

available on www.ibanet.org. 

(3)  Mistelis, Loukas & Kroll, Stefan & Lew, Julian (2003), Comparative International Commercial 

Arbitration, Kluwer Law International, London, P.264. 

 . www.aifica.com  منشور على الموقع الالكتروني، ٤/٥/٢٠١٢قرار محكمة بدایة باریس الكبرى الصادر بتاریخ   )٤(

http://www.ibanet.org/
http://www.aifica.com/
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ظروف أخرى، كأن یكون المحكَّم قد اتخذ موقفًا قانونیًا علنیًا من النزاع عن طریق مقال منشور   .د 
ذا الخصوص، فقد قضت محكمة فرانكفورت برفض طلب الرد الذي خطاب أو غیره، وفي هأو 

أساس أن هذا المحكَّم هو أحد محرري ومحكَّمي مجلة مؤسسة التحكیم الألمانیة،  كان على 
حیث كان أحد الأشخاص قد نشر مقالاً في تلك المجلة یتعلق بموضوع النزاع الذي ینظره  

المحكَّم لم یتخذ موقفًا من النزاع على الرغم من أنه  ستنادًا إلى أن هذا المحكَّم المطلوب رده، ا
 )١(.ئاسة التحریر في تلك المجلةأعضاء ر  أحد 

القائمة الخضراء: وتتضمن حالات لا یتوجب الإفصاح عنها، لأن وجودها أو عدمه لا یشكل عائقًا   .٤
 أمام مواصلة النظر في القضیة التحكیمیة، وهذه القائمة تشمل: 

حاضرة  جلة أو ملمحكَّم قد عبّر عن موقفه قانونیًا في م لسابقة، كأن یكون االآراء القانونیة ا .أ
عامة بخصوص مسألة ظهرت في النزاع، إلا أن ذلك الرأي لم یركز على القضیة المراد  
نظرها، فهذه الحالة لا تنال من حیدة المحكَّم، لأن أطراف الخصومة التحكیمیة وعندما 

حرصون على اختیار من تتوفر فیه المعرفة والخبرة العلمیة  یار محكَّم، فإنهم ییشرعون باخت
 )٢( .لمتعلقة بموضوع النزاعلعملیة اوا

الخدمات الحالیة لأحد أطراف النزاع، كأن یكون مكتب محاماة المحكَّم عضوًا في اتحاد أو    .ب 
هم في مسألة غیر  تحالف مع مكتب محاماة آخر یقدّم خدمات لأحد أطراف النزاع أو تابعی

طراف الدعوى ت لأحد ألقة بموضوع النزاع، بشرط ألاّ یكون المكتب الذي یقدّم الخدمامتع
 التحكیمیة یحاصص مكتب المحكَّم بأتعاب معتبرة. 

الصلة بینه وبین محكَّم آخر أو صلته بأحد وكلاء الأطراف، كأن یكون المحكَّم على صلة مع   .ج
ي نقابة أو اتحاد مهني أو جمعیة  ف عن طریق العضویة فمحكَّم آخر أو أحد ممثلي الأطرا
وقد قضت محكمة استئناف باریس بعدم   تماعي،اصل الاجخیریة أو عن طریق وسائل التو 

وجوب إفصاح المحكَّم عن الصداقة بینه وبین محامي أحد الأطراف على موقع الفیسبوك، لأن  
د قضت المحكمة قو  )٣( ،م أو استقلالههذه العلاقة لیس من شأنها التأثیر على حیدة المحكَّ 

 
(1)  Scherer, Matthias (2008), New Case Law From Austria/Switzerland and Germany Regarding the 

IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration, Transnational Dispute 

Management, Vol.5, Issue 4, P.12. 

(2)Urbaser S.A. and Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, Bilbao Bizkaia ur Partzuergoa v. Argentine 

Republic (Urbaser), icsid Case No. ARB/07/26, Decision on Claimant’s Proposal to Disqualify 

Professor Campbell McLachlan, Arbitrator (Aug. 12, 2010), Available on icsid.worldbank.org, 

Last Visited on 16 Sep 2019. 

(3)  Paris Court of Appeal, 10 Mar 2011, Cited in Baker & McKenzie International Arbitration 

Yearbook: 2011-2012, Juris Publishing, New York, P.176. 
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یًا على أن رئیس هیئة التحكیم  كان مبن الاتحادیة السویسریة العلیا برفض طلب الرد الذي
، على الرغم من عدم  واحدة ومحكَّم آخر وأحد ممثلي أطراف النزاع أعضاء في منظمة مهنیة

ب ساس أنه ولو بذل طال إفصاح أي من المحكَّمیْن عن هذا الأمر، معللة هذا الرفض على أ
ك الأشخاص بسهولة، بین أولئالرد الجهد العنایة المعقولة لتبینت له هذه العضویة الجامعة 

صراحة بأنه   حیث كان الموقع الالكتروني الخاص بمكتب محاماة رئیس هیئة التحكیم یفید 
 )١( .رئیس تلك المنظمة، إضافة إلى أن هذه العضویة لا تنال من حیدته واستقلاله

عیین  ن یكون المحكَّم على تواصل مع من عیّنه قبل التأطراف الدعوى، كأ  صلة المحكَّم بأحد  .د 
ن هذا التواصل محصورًا بسؤال المحكَّم فیما إذا كان متفرغًا لنظر النزاع، أو سؤاله عن  وكا

اختیارها كرئیسٍ للهیئة، ودون أن یكون ذلك التواصل  مؤهلاته وخبرته، أو عن أسماء یحتمل
ى  لمالیة أو الجوانب والنواحي الإجرائیة للنزاع أو أي شيء آخر یتعد تعلقًا بالمستحقات ام

جعل المحكَّم على بینة وفهم مبدئي وأساسي بالقضیة موضوع النزاع، فهذه الحالة مرحلة 
تتطلب عدم مناقشة القضیة بتفاصیلها وعدم تقدیم المحكَّم للطرف الذي سیعیّنه أي نصیحة أو  

 )٢(.علق بحیثیات النزاع مشورة تت

  ته لا تقدح في حیاده، راد تسمی یله للمحكم المك و أن فكرة مقابلة أحد الأطراف أو  الراجحوالرأي 
طالما كانت الغایة منها التعرف على شخصیة المحكم ومؤهلاته وقدراته دون التطرق إلى تفاصیل النزاع  

 )٣( وإبداء أي رأي فیه.

 ئیة لرد المحكم الضوابط الإجرا ي:الثان المبحث

ان هناك أي  متى ما كمحكَّم ضمانة إجرائیة یوفرها القانون لأطراف الخصومة التحكیمیة د الإن ر 
شكوك تثور حول حیدة المحكَّم أو استقلاله، وبالتالي فإن النظام القانوني للرد یهدف إلى توفیر 

  ومستقل من جهة، وعدمالاطمئنان لأطراف النزاع التحكیمي في أنهم یحتكمون لدى شخص محاید 
المحكَّم یسعى أیضًا   نظام رد  تعریض أحكام المحكَّمین للإبطال لاحقًا من جهة أخرى، وبذلك نقول أن

 للحفاظ على فاعلیة النظام التحكیمي وجدواه باعتباره قضاءًا موازیًا لقضاء الدولة.

فقد حكَّم أو استقلاله، فإذا ما تبین لأحد أطراف الدعوى أي ظروف تبعث على الشك في حیدة الم
 ب الرد.التقدم بطلب لرد ذلك المحكَّم مبینًا فیها أسبا أتاح له القانون

 
(1)  Federal Supreme Court of Switzerland (20 Mar and 4 Apr 2008), Cited in Scherer, Matthias, op. 

cit., P.5. 

(2)  Mistelis, Loukas & Kroll, Stefan & Lew, Julian, op. cit., P.260. 

 ٦٢، ص ٢٠٠٧تحكیم، القاهرة، العربي للمحمد سلیم، دراسات في قانون التحكیم المصري والمقارن، المركز  العوا،  )٣(
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، نتناول في الأول ماهیة طلب رد المحكَّم، على ما سبق، سنقسم هذا المبحث إلى مطلبین بناءً 
 وفي الثاني إجراءات تقدیم طلب الرد.

 .ماهیة طلب رد المحكَّملمطلب الأول: ا

لقانون لأطراف النزاع التحكیمي، كما یعد  هم الضمانات التي یوفرها ا لمحكَّم أحد أب رد ایعد طل
ركائز المحافظة على فعالیة التحكیم وتعزیز الثقة به على مستوى العالم، فعندما یعتقد أحد أحد أهم 

ذلك الطلب للتعبیر أطراف الدعوى التحكیمیة بوجود تحیّز أو محاباةٍ من قِبل المحكَّم ضده، فإنه یتقدم ب
دة یحددها القانون  ي غضون من رغبته في عدم المثول أمام أحد المحكَّمین أو هیئة التحكیم كلها فع

 مشتملاً الأسباب والظروف والوقائع التي یرى أنها قد نالت من حیدة المحكَّم أو حیاده أو استقلاله. 

م، وفي الثاني  تعریف طلب رد المحكَّ ، نتعرض في الأول لوعلى هذا، نقسم هذا المطلب إلى فرعین
 لشروط قبول طلب الرد.

 مد المحكَّ التعریف بطلب ر الفرع الأول: 

 )١( ،أنه الإجراء الذي یتقدم به الشخص للقضاء طالبًا الحكم له بما یدّعیه -عمومًا –یُقصد بالطلب 

له به المحكمة في  كما یعني الأمر الذي یعرضه شخص أمام محكمة ویدّعي حقًا فیه ویطلب أن تحكم 
م فهو رد المحكَّ أما طلب  )٢(،اجهة خصمه وهو یرد على صورتین إما طلب أصلي أو طلب عارض مو 

وكًا لها ما یبررها حول فیجوز رد المحكَّم إذا وجدت ظروف تثیر شك ؛الدفع ببطلان تشكیل هیئة التحكیم
عن رغبته من  التحكیمیة بالإفصاح كما یقصد به أن یقوم أحد أطراف العملیة  )٣( ،استقلالهحیاده أو 

للتحكیم أمامه جرّاء انطباق  مطروحة  نه في قضیةخلال إجراءات معینة بعدم الحضور أمام محكَّم بعی
كما یعرّف على أنه الطلب الذي یعبر فیه أحد أطراف خصومة   )٤( ،أحد الأسباب التي حددها المشرع

ة لظروف تثیر الشك حول حیدته  أمامه في قضیة معین  التحكیم عن إرادته في رد المحكَّم وعدم الامتثال

 
 .٢٢٤توزیع، عمّان، صالقضائي، دار الثقافة للنشر وال ، أصول المحاكمات المدنیة والتنظیم)٢٠٠٨(القضاة، مفلح عواد   )١(
سة  درا –وتعدیلاته"  ١٩٨٨لسنة  ٢٤كمات المدنیة " القانون رقم ، شرح قانون أصول المحا)٢٠٠٣(المصري، محمد ولید   )٢(

 .٢٢٤، دار قندیل للنشر والتوزیع، عمّان، صمقارنة
وقضاء التحكیم، منشأة المعارف،  لتحكیم الدولي والداخلي في ضوء الفقه ، التنظیم القانوني ل)١٩٩٧(عبد المجید، منیر   )٣(

 .١٣٧الاسكندریة، ص
ا لقانون التحكیم الأردني، مجلة المنارة  ظریة وفقً دراسة ن  –، الرقابة القضائیة على هیئة التحكیم )٢٠١٤( السوفاني، عبداالله  )٤(

 .١٥العدد الثالث، صجامعة آل البیت، المجلد العشرون،  للبحوث والدراسات،
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اع أمام المحكَّم المطوب ردّه لا یسقط حق ضوع النز مع التنویه إلى أن الدخول في مو  )١(،واستقلاله
   )٢( .الطرف طالب الرد في تقدیم الطلب بشرط الالتزام بالمدة التي حددها القانون

تقدّم به أحد أطراف الخصومة محكَّم هو استدعاء یاستعراض تلك التعریفات نرى أن طلب رد ال من
لمحكمة المختصة لمنع محكَّم من نظر دعوى  إحالته لبط معینة، بُغیة التحكیمیة لهیئة التحكیم وفق ضوا

 بناءًا على ظروف تدعو في مجملها للشك بحیاده في حكمه بغیر میل أو تحیز أو هوى.

بین حمایة المحكَّم والمحافظة  فیر نوع من التوازن وبذلك، فإن الهدف من تقریر طلب الرد هو تو 
صومة التحكیمیة أسلوبًا وقائی�ا إذا ما اتضح  طراف الخجهة، وبین منح أعلى استقرار مركزه القانوني من 

لهم أي ظروف أو وقائع قد تؤثر على استقلال المحكَّمین أو حیدتهم بعد تعیینهم وحتى صدور الحكم 
 التحكیمي. 

 در شروط قبول طلب الي: الفرع الثان

لاله،  ته واستقأجاز القانون لأي من المحتكمین طلب رد المحكَّم الذي تثور الشكوك حول حید 
ضمانًا للخروج بحكم عادل یرتضیه الأطراف، إلا أن هذا الحق یجب أن یستعمل وفق قیود وضوابط  

 عیة. لیة ومنها موضو ة شروط منها شكمحددة بنص القانون، فیشترط لقبول طلب رد المحكَّم عد 

 ، وتتمثل في:  أولاً: الشروط الشكلیة

، وهذا ما قضت به صراحة عدة نصوص قانونیة  م كتابةً یجب أن یقدَّم طلب الرد إلى هیئة التحكی .١
یقدَّم طلب ، حیث نصت على: "٢٠٠١/أ) من قانون التحكیم الأردني لسنة ١٨منها، نص المادة (

 :١٩٩٤ري لسنة ) من قانون التحكیم المص١٩/١"، ونص المادة (... الرد كتابةً إلى هیئة التحكیم 
) من قانون التحكیم القطري  ١٣/١."، وكذلك نص المادة (..لتحكیمیقدَّم طلب الرد كتابةً إلى هیئة ا"

..."، فإذا أحیل الطلب لمحكمة إلى هیئة التحكیم        ً م كتابة                َّ م طلب رد المحك    َّ قد  ی : ٢٠١٧لسنة 
                                 ّ             نظر النزاع أو أي جهة أخرى، كأن یقد م طالب الرد ة التحكیم المختصة ب الاستئناف من غیر هیئ

إن المحكمة تقرر رد ذلك الطلب لمخالفة المستدعي في ذلك  تئناف، فسطلبه مباشرة لمحكمة الا
المنصوص علیها في القانون قبل وصولها  ودون أن یمر بالمراحل الإجراءات والمراحل التي یجب 

                       �                     ا من جهة غیر مختصة ولائی ا من جانب، ومن جانب  ل إلیهأو أحیقبل أوانه  م                 ُ  ّ للمحكمة، ولأنه قد ق د  

 
ت التحكیم السابقة  ، دور محكمة الاستئناف المختصة في الرقابة على إجراءا)٢٠٠٥(السلام   عبد المبیضین، نادیة  )١(

 . ١٦ردني"، رسالة ماجستیر، جامعة مؤتة، الكرك، الأردن، صانون الأعلى صدور حكم التحكیم "دراسة في الق
ماجستیر، جامعة   مقارنة، رسالة الآثار القانونیة لطلب رد المحكَّم "دراسة  ، )٢٠١٤(  أبو شربي، تغرید شعبان  )٢(

 . ٧٤و ٧٣، صالشرق الأوسط، الأردن
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) من قانون أصول  ١١٢                    ً               إلى الجهة المختصة وفق ا لنص المادة ( أن تحیلهآخر، فلا یجوز لها 
إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها وجب علیها  لمدنیة الأردني والتي تنص على: "المحاكمات ا

"، لأن الإحالة المقصودة في النص السالف ذكره إلى المحكمة المختصةإحالة الدعوى بحالتها 
 )١(.رهاة دون غی تقتصر على المحاكم النظامی 

یجب أن یقدَّم الطلب خلال خمسة عشر یومًا من تاریخ علم طالب الرد بتشكیل هیئة التحكیم أو   .٢
ت ضرد المحكَّم، وقد ق بالظروف المبررة للرد، فهذا المیعاد هو میعاد سقوط للحق في تقدیم طلب 

ستدعي على  عیها المونجد أن الأعمال التي ید " )٢(محكمة استئناف عمّان في هذا الخصوص بقولها 
، وحیث لم یقدّم الطلب خلال ٢٠٠٥و  ٢٠٠٢ المستدعى ضده كانت قدیمة وترجع إلى أعوام 

المستدعى ضده، خمسة عشر یومًا من تاریخ هذه الأعمال التي یدعي فیها بعدم حیدة واستقلال 
مما   لقانونیة، فهو مقدَّم بعد فوات المدة ا٣/٢٠٠٧/ ١ن استدعاء الرد هذا مقدَّم بتاریخ أوحیث 

وحیث ثبت علم الجهة المستدعیة بالظروف المبررة لرد " )٣( :"، كما قضت بأنهیستوجب رده
مًا بعد یغدو مقدَّ  ٣/٢٠٠٧/ ٤، وتقدمها بطلب الرد بتاریخ ١١/٢/٢٠٠٧المستدعى ضده بتاریخ 

 ".القانونیة ویستوجب الرد ة مرور المد 

م باكتمال تكوین الهیئة أو بالظرف  ریخ العلویقع على طالب الرد في هذه الحالة عبء إثبات تا  
المبرر للرد على أن یكون لخصمه إثبات العكس، ویكون الإثبات لكلا الطرفین بكافة طرق الإثبات  

ه المدة دون التقدّم بطلب لرد المحكَّم، ء هذ لتنویه إلى أن انقضا لأن الأمر یتعلق بواقعة مادیة، مع ا
لان حكم التحكیم على أساس أن تشكیل الهیئة كان  دعوى بط لا یعني جواز التمسك بها عند رفع

إذا كان  " )٥(وقد قضت محكمة النقض المصریة في هذا الخصوص بقولها )٤( ،مخالفًا لأحكام القانون
ود مصلحة له في الدعوى، لما تضمنته وثیقة  م وجتعزوه الطاعنة للمحكَّ سبب عدم الصلاحیة الذي 

 
نون أصول المحاكمات المدنیة الأردني،  قا ، الإحالة لعدم الاختصاص في ) ٢٠٠٥(ي ذلك المغربي، جعفر راجع ف   )١(

 . ١٠٩، العدد الثامن، ص ٢٠جلد  مؤتة للبحوث والدراسات، جامعة مؤتة، الكرك، الأردن، الم
 منشورات مركز عدالة.  ،٢٠٠٧/ ٣٠/١٠بتاریخ  ، ١٥/٢٠٠٧ستئناف عمان رقم قرار محكمة ا  )٢(
 منشورات مركز عدالة.  ، ٢٠٠٧/ ١٧/٧بتاریخ  ، ١٨/٢٠٠٧ار محكمة استئناف عمان رقم قر   )٣(
في القانون الأردني "دراسة مقارنة"، دار وائل  ، الرقابة القضائیة على الأحكام التحكیمیة )٢٠١٠(الطراونة، مصلح   )٤(

مع تعلیق  ٢٥/٦/٢٠١٤ریخ راجع في نفس الرأي قرار محكمة النقض الفرنسیة الصادر بتا، ٢٣١، عمّان، ص للنشر
بتاریخ    www.dlapiper.com، منشور على الموقع الالكتروني Michael Ostrove& Othersعلیه للسید 

٢٠١٤/ ٢٢/٩ . 
،  ، مشار إلیه في والي، فتحي، المرجع السابق١٩/١١/١٩٨٧صریة الصادر بتاریخ قرار محكمة النقض الم  )٥(

 . ٣٢٧ص

http://www.dlapiper.com/
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ومات وجمیع الأعمال التنفیذیة الخاصة بتعلیة أحد  على الرسد الإشراف إلیه التحكیم من إسنا
  -باعتبارها أحد أطراف الوثیقة –المنازل موضوع هذا التحكیم، فإنه أمر لم یكن خافیًا على الطاعنة 

ه مما كان یتعین معه أن یُطلَب رده بالإجراءات التي  ببطلان محكَّم حكمه المدعى قبل أن یصدر ال
الثابت أن الطاعنة لم تقدم لمحكمة الموضوع ما یدل على اتخاذها   ذ كان منوإ نص علیها القانون، 

"،  تلك الإجراءات، فإنه لا یجوز لها التمسك بهذا السبب في مجال دعواها ببطلان حكم التحكیم
ه للظروف التي تثیر الشك حول طلبًا برد المحكَّم عند اكتشافبطال م تقدیم طالب الإن عد رى أ نف

لاله خلال المدة التي حددها القانون لتقدیم طلب الرد یعني تنازلاً ضمنی�ا منه  أو استق حیدة المحكَّم
لتحكیم الأردني  عن الدفع بعدم الحیدة والاستقلال لاحقًا، تطبیقًا لنص المادة السابعة من قانون ا

فة لشرط  إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكیم مع علمه بوقوع مخالعلى: " ي تنص والت
في اتفاق التحكیم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما یجوز الاتفاق على مخالفته، ولم یقدّم  

  عدم الاتفاق، یعتبر  اعتراضًا على هذه المخالفة في الموعد المتفق علیه أو في وقت معقول عند 
 ". زولاً منه عن حقه في الاعتراض ذلك ن

كیم، فإذا قُدِّم قبل ذلك، كان غیر مقبول لتقدیمه  یئة التحیجب أن یقدَّم طلب الرد بعد تمام تشكیل ه  .٣
 )١( .قبل الأوان

كیم  وعلیه فلا یجوز تقدیم طلب الرد إلى المحكمة المختصة مباشرة كما لا یجوز أن یقدم إلى هیئة التح
ا كانت هیئة التحكیم مشكلة من محكم واحد فإنه یجوز رده بطلب یقدم إلیه  لها؛ فإذ قبل إكتمال تشكی

 المهمة، وإذا كانت مشكلة من أكثر من محكم فبإكتمال تشكیلها بعد قبول الرئیس مهمته. د قبوله بع
یتها  ذت هیئة التحكیم ولایجب أن یقدَّم الطلب أثناء نظر هیئة التحكیم للقضیة التحكیمیة، فإذا استنف .٤

وفي   إلا أنه )٢(، النزاع وأصدرت حكمها فیه، فلم یعد هناك أي مكان لطلب رد المحكَّم فیها على
حالة علم أحد الأطراف بالظروف المبررة للردّ بعد صدور الحكم التحكیمي، فیجوز لذلك الطرف رفع 

ط  الإفصاح شر التحكیم بإعتبار أن عدم صحة تشكیل هیئة دعوى بطلان حكم التحكیم استنادًا إلى 
 )٣( من شروط صحة تعیین المحكم.

 

 
 . ٣٢٧، مشار إلیه في والي، فتحي، المرجع السابق، ص٢٠٠٢/ ٢٦/٦قرار محكمة استئناف القاهرة بتاریخ  )١(
 . ٢٤٠صع السابق، الكریم، المرج  سلامة، أحمد عبد )٢(
، مشار إلیه في السراجي، زكریا ١٢/١٩٩٢/ ٩الصادر بتاریخ  راجع في ذلك حكم محكمة باریس الكلیة )٣(

حة دكتوراه، جامعة عین شمس، القاهرة، ي، أطرو مركز القانوني للمحكم في التحكیم التجاري الدول )، ال٢٠١٠(محمد
 . ٣٢٧ص
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 وتتمثل في:ثانیًا: الشروط الموضوعیة، 

) من قانون أصول المحاكمات المدنیة  ٣/١تقدیم الطلب: فقد نصت المادة ( في فةوالص لحةالمص .١
لصاحبه فیه  لا یُقبل أي طلب أو دفع لا یكون وتعدیلاته على: " ١٩٨٨) لسنة ٢٤الأردني رقم (

"، وقد جاء في أحد قرارات محكمة التمییز الأردنیة تبیان لبعض  انونئمة یقرها القمصلحة قا
یشترط لقبول الدعوى لدى القضاء العادي أن یكون  "  )١(ي الدعوى، حیث قالت لمصلحة فخصائص ا

إلى  لصاحبها مصلحة في إقامتها مستندة إلى حق ذاتي ومباشر، أي أن الدعوى المدنیة تهدف 
حق یعترف به القانون فت المصلحة على أنها عُرّ قد "، و قالتعدّي على ح حمایة حق أو منع

مثل في القدرة القانونیة على رفع الدعوى إلى القضاء أو المثول الصفة تتفي حین أن  ،ویحمیه
  نیابة قانونیة أو الدعوى إما صاحب الحق نفسه أو النائب عنه  فیكون صاحب المصلحة في أمامه،
یلتزم  المحكَّم  ، لأنعطراف النزاتثبت لأ رد یم طلب التقد في المصلحة  فإن من هنا )٢( ،اتفاقیة

إلا أن الصفة في تقدیم طلب الرد تتحقق لوكلاء أطراف الدعوى   ، لالاستقلاتجاههم بالحیدة و 
، بقیناس عاملین أو سابقین أو قضاة ین أو ما لم یكن أطراف النزاع نفسهم محامین مزاول (محامیهم)

تطبیقًا لنص المادة  )٣( ،والقضاة لمحامینفي اإلا   تتوافرلا ا هي صفة تقاضٍ لأن الصفة هن
والتي تنص   ١٩٧٢لسنة  ١١محامین النظامیین الأردني وتعدیلاته رقم نقابة ال) من قانون ١/ ٤١(

ات التحكیم  لا یجوز للمتداعین أن یمثلوا أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وهیئعلى: "
المثول أمام محاكم الصلح   -محامین یمثلونهم ویستثنى من ذلك ما یلي: أ لتنفیذ إلا بوساطة ودوائر ا

قوق التي تقل قیمتها عن ألف دینار ودعاوى التسویة ودعاوى تصحیح قید النفوس  عاوى الحفي د 
فیها   على أن تتم المراجعةوقضایا التنفیذ التي تقل قیمتها عن ثلاثة آلاف دینار والقضایا الجزائیة 
 العلاقة بها مباشرة أو بوساطة محامٍ. من الشخص ذي 

 ".عاملون والسابقونلقضاة الالمحامون المزاولون والسابقون وا -ب

یجب أن یكون الطلب قاطعًا ومؤكدًا، بحیث یشتمل على صیغة تفید بأن طالب الرد عازمٌ ومصمم  .٢
أرسله أحد  تجاهل الخطاب الذي فیجوز لهیئة التحكیمعلى رد المحكَّم ومنعه من نظر النزاع، 

باعتبار أن   )٤(،ه لرئیس الهیئةصورة من رفعًا للحرج مع إرسال ،الأطراف للمحكَّم مطالبًا إیاه بالتنحي

 
 ، منشورات مركز عدالة.١٠٧/١٩٩١م قرار محكمة التمییز الأردنیة (حقوق) رق )١(
الإلغاء دراسة تحلیلیة   )، مدى التباین في شرط المصلحة بین الدعوى المدنیة ودعوى٢٠١٧ربضي، نجم (الذنیبات، محمد وال )٢(

 .١٠٥الدراسات، جامعة عمان الأهلیة، المجلد العشرون، العدد الثاني، صللبحوث و  مقارنة، مجلة البلقاء
 وما بعدها. ٤٣١ص ،والي، فتحي، المرجع السابق راجع في ذلك )٣(
 .٣٢٦السابق، ص ، مشار إلیه في والي، فتحي، المرجع٣٠/١٢/٢٠٠٣مة استئناف القاهرة بتاریخ قرار محك )٤(



 م. ٢٠٢٠ )٤عدد ( ال) ١٢مجلد (ال، ةالعلوم السیاسیجلة الأردنیة في القانون و الم  

 

 ۸۷ 

ولا یشكل طلباً للرد بالمفهوم القانوني   ذلك الخطاب لا یدل على إرادة مرسله الجازمة برد المحكَّم
 .للطلب 

الظروف والوقائع التي لها ما یثبتها والتي طالب الرد طلبه، أي  نى علیهاالرد التي ببیان أسباب  .٣
وصور هذه الظروف أو الوقائع لا تقع   )١(،م أو استقلالهة المحكَّ غ معقول للشك في حید تصلح كمسوّ 

یمكن طلب رده على أساس عدم توافر الشروط والمؤهلات التي اتفق علیها   تحت حصر، أو
 )٣( ،ءةق بالجنس أو الجنسیة أو بالخبرة والكفابًا ما تتعلالاتفاقیة غالوهذه الشروط  )٢( ،یهالأطراف ف

وعند مطالعة الأحكام المتعلقة بردّ المحكَّمین الصادرة عن   )٤(،العرقكما یمكن أن تتعلق بالدین أو 
قد اتبعت  نجد أنها وهیئاته التحكیمیة، ) ICSIDلتسویة منازعات الاستثمار (المركز الدولي 

بمعیار الإثبات الدقیق  فقد أخذت  ،لال وحیاد المحكَّمفي عبء إثبات عدم استق ینینبا مت معیارین
)Strict Proof( استقلالیة   في ب الرد إثبات الظروف التي قد تثیر الشكیكفي من طالإذ لا ، تارة

ففي   .مقلال الفعلي للمحكَّ من القوة بمكان لتثبت عدم الاست أن تكون تلك الأدلة  المحكَّم، وإنما یجب 
، والمستند على أن  من المدعى علیها یم طلب الرد المقدَّم إلیهائة التحكرفضت هی )٥( إحدى القضایا

لمساهم المسیطر في الشركة المدعیة، إضافة إلى قد قدَّم استشارة ضریبیة ل لمطلوب ردّه محكَّم اال
ف عام خلال إجراءات ركة المدعیة لمدة نصأن المحكَّم قد عمل في ذات مكتب محاماة محامي الش

ف مع الطر  د بررت الهیئة قرارها هذا على أساس أنه لا یمكن رد المحكَّم لمجرد علاقتهالتحكیم، وق
والطرف الذي عیّنه، فنظام تعیین المحكَّمین من قبل أطراف النزاع یفترض وجود معرفة بین المحكَّم 

زاع ذات نم معیّن من قبل أحد أطراف اللب من محكَّ وهم أن یُطبل ومن ال الذي قام بتسمیته محكَّما،
ونجدها تارة أخرى  ما ك )٦(،فرد  م أو محكَّمدرجة الاستقلال والحیدة المطلوبة من رئیس هیئة التحكی

 
وقواعد الأونسیترال للتحكیم  ١٩٩٤وقانون التحكیم المصري لسنة  ٢٠٠١دني لسنة التحكیم الأر  أخذ بهذا التوجه قانون  )١(

 .٢٠١٣تها المعتمدة لعام بصیغ
ماراتي بشأن والقانون الاتحادي الإ ٢٠١٧وقانون التحكیم القطري لسنة  ٢٠١٢سعودي لعام أخذ بهذا التوجه نظام التحكیم ال  )٢(

 والاستقلال. لى شرطي الحیدة إضافة ع ٢٠١٨التحكیم لعام 
حكیم التجاري الدولي، مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع، ، المركز القانوني للمحكَّم في الت )٢٠١٥(الشرمان، ناصر محمد   )٣(

 .١٦٧، صریزة، مصالج
منشور على الموقع  ،٢٧/٧/٢٠١١) الصادر بتاریخ Jivraj(راجع في ذلك حكم المحكمة العلیا الانجلیزیة في دعوى   )٤(

 ..ukwww.supremecourt   لالكترونيا
(5) Amco Asia Corporation and others v. Republic of Indonesia (Amco Asia), ICSID Case No. 

ARB/81/1, Decision on the Proposal to Disqualify an Arbitrator (June 24, 1982), Cited in Cleis, 

Maria Nicole (2017), The Independence and Impartiality of  ICSID Arbitrators, Nijhoff 

International Investment Law Series, Vol.8, P.32. 

(6)  Lalive, Pierre (1990), Sur l'impartialité de l'arbitre international en Suisse, La Societe Genevoise  

de Droit et de Legislation, P.362. 

http://www.supremecourt.uk/
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تدعو   أدلة أيفیكفي لطالب الرد إثبات )، Reasonable Doubtsتأخذ بمعیار الشكوك المبررة (
میله أساس تم ردّ المحكَّم على  )١( یادى القضا، ففي إحل المحكَّمفي مجملها للشك في استقلا
طلوب ردّه على كَّم المقضیة أخرى تتشابه مع هذه القضیة، فالمح الواضح ضد طالب الرد في

قد في بعض المسائل القانونیة التي  -من خلال مهمته كمحكَّم في القضیة الأخرى -معرفة مسبقة 
ت من قبل وكیل  المحكَّم الذي تكرر تعیینه سبع مرا  ضیة، كما حُكِم بردّ تؤثر على الحكم في هذه الق 

 )٢(،السابقة لك التعیینات ضیة عن تالمدعي في قضایا مختلفة، وحیث لم یفصح المحكَّم في هذه الق
لتحدید معیار عبء الإثبات الملقى على   هذا یعود إلى الصیاغة المبهمة ت الأحكامونرى أن تفاو 

،  ازعات الاستثمارمن اتفاقیة واشنطن لتسویة من )٣()٥٧(ة لب الرد في نص الماد عاتق الطرف طا
في المؤهلات المطلوبة  )Manifest Lack( نقص واضح حقائق تشیر إلى  فالضابط هنا هو إثبات 

من ذات الاتفاقیة، ولفظ "النقص الواضح" الوارد  )٤()١/ ١٤لمن یعیّن محكَّمًا والتي اشترطتها المادة (
كل قضیة   ووقائع طبقًا لظروف قد یُوسَّع أو یُضیَّق  فضفاض  لفظٌ  قیة هومن الاتفا )٥٧مادة (في ال

لأطراف المتنازعة وتضر بالتحكیم في  وحقوق ا على حدة، فازدواجیة المعاییر هذه تضر بمصالح
منازعات الاستثمار بشكل عام، ذلك لأن التحكیم في مثل هذه المنازعات لیس له أي خصوصیة  

لذلك  ٥، ظمات الریاضیةالمنمع  ومتكررة د یتطلب روابط وأنشطة متعددةحكیم الریاضي الذي قكالت
یحقق میزة العدالة  مین باعتباره معیارًاالمحكَّ  فإننا نرى وجوب تطبیق معیار الشكوك المبررة لرد 

استقلال   یبعث على الطمأنینة للأطراف المتنازعة إذا ما تجلى لهم عدم حیاد أوللنظام التحكیمي و 
 ،ي رفض طلبات الرد المقدّمة إلیهاكیم فتجاههم، كما أنه یحد من تعسف هیئات التح المحكَّمین

 
(1)Caratube International Oil Company LLP and Devincci Salah Hourani v. Republic of Kazakhstan, 

ICSID Case No. ARB/13/13 Decision on the Proposal for Disqualification of Bruno Boesch 

(Mar. 20, 2014), Available on icsid.worldbank.org, Last Visited on 16 Sep 2019. 

(2)  Burlington Resources, Inc. v. Republic of Ecuador (Burlington), ICSID Case No. ARB/08/5, 

Decision on the Proposal for Disqualification of Professor Francisco Orrego Vicuña (Dec. 13, 

2013), Available on icsid.worldbank.org, Last Visited on 16 Sep 2019. 

(3) “A party may propose to a Commission or Tribunal the disqualification of any of its members on 

account of any fact indicating a manifest lack of the qualities required by paragraph (1) of Article 

14. A party to arbitration proceedings may, in addition, propose the disqualification of an 

arbitrator on the ground that he was ineligible for appointment to the Tribunal under Section 2 of 

Chapter IV”. 

(4) “Persons designated to serve on the Panels shall be persons of high moral character and 

recognized competence in the fields of law, commerce, industry or finance, who may be relied 

upon to exercise independent judgment. Competence in the field of law shall be of particular 

importance in the case of persons on the Panel of Arbitrators”. 

 الموقع الالكتروني ، مشار إلیه في٢٠١٠/ ١٠/ ٢٩تاریخ راجع في ذلك حكم المحكمة العلیا السویسریة، الصادر ب  ) ٥(
 http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com   

http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/
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الث بمعیار موضوعي یستد إلى تقییم معقول یجد أنها  طرف ثها والتي إذا ما نظر لأسبابها ووقائع
 ) ١( .قد تنال من حیدة المحكَّم أو استقلاله

 أو اشترك في تعیینه إلا لسبب تبیّن له بعد  المحكَّم الذي عیّنه لا یجوز لأي من طرفي التحكیم رد  .٤
ى في نقض ما تم  من سع" :القائلة وهذا القید ما هو إلا تطبیق للقاعدة العامة )٢( ،أن تم هذا التعیین

 )٤(قضت محكمة استئناف عمّان بأنه الخصوص فقد  وفي هذا )٣(،"من جهته فسعیه مردودٌ علیه
یتوجب   یین، وأنهه وجود سبب تبین له بعد أن تم هذا التعنن قبل من قام بتعیی یشترط لرد المحكم م"

  الرد بتشكیل علم طالب تقدیم طلب رد المحكم كتابة للمحكمة خلال خمسة عشر یومًا من تاریخ 
هیئة التحكیم أو بالظروف المبررة للرد، ولما كان من الثابت أن طلب المستدعي مقدّم بتاریخ  

  نمرد بشهادة الشهود قد علم بسبب الرد الذي یدعیه المستدعي وحسب ما و  ، وأن٨/٢٠٠٩/ ١١
جلساتها في دت أولى حوالي فترة عشرة إلى خمسة عشر یومًا وقبل بدء جلسات التحكیم والتي انعق

، مما یجعل طلب المستدعي والحالة هذه مقدّمًا بعد مرور المدة المنصوص علیها  ٢٠٠٩/ ٢/٨
 ".ل طلب المستدعي مستوجبًا للرد ون التحكیم، مما یجع/أ) من قان١٨بالمادة (

 )٥(،تقدیم طلب برد المحكَّم نفسه في التحكیم ذاته وللسبب ذاتهلرد ممن سبق له لا یُقبَل طلب ا .٥
 :تتمثل في مجتمعة أربعةط لتطبیق هذا القید شروط ویشتر 

 حدة الدعوىخصومة وو وحدة ال وحدة النزاع بین الأطراف في مرتي تقدیم الطلب، وهذا یستوجب  .أ
 معًا.

 الثاني.  الطرف مقدّم الطلب  الطلب الأول هو ذات  أن یكون الطرف الذي قدّم .ب 

 أحادیة المحكَّم المطلوب ردّه في المرتین.  .ج

 الأسباب والظروف والوقائع التي بنى علیها طالب الردّ طلبه.تشابه  .د 

 

 

 
(1) Blue Bank International & Trust (Barbados) Ltd. v. Bolivarian Republic of Venezuela (Blue 

Bank), ICSID Case No. ARB/12/20, Decision on the Parties’ Proposal to Disqualify a Majority 

of the Tribunal (Nov. 12, 2013), Available on  https://arbitrationlaw.com , Last Visited on 24 

Sep 2019. 
) ١٢، والمادة ( ١٩٩٤مصري لسنة ) من قانون التحكیم ال٢/ ١٨، وتقابلها المادة (٢٠٠١ لسنةقانون التحكیم الأردني  /ب) من١٧المادة (  ) ٢(

 .٢٠١٧من قانون التحكیم القطري لسنة 
 .١٩٧٦لسنة  ٤٣المدني الأردني رقم ) من القانون ٢٣٨مادة ( ال ) ٣(
 عدالة.، منشورات مركز ٢٠٠٩/ ٢٣٩قرار محكمة استئناف عمان رقم  ) ٤(
) ٣/ ١٣، والمادة ( ١٩٩٤) من قانون التحكیم المصري لسنة ٢/ ١٩، وتقابلها المادة ( ٢٠٠١/ج) من قانون التحكیم الأردني لسنة ١٨المادة (  ) ٥(

 .٢٠١٧یم القطري لسنة من قانون التحك

https://arbitrationlaw.com/
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 إجراءات تقدیم طلب الردالمطلب الثاني: 

م ئیة لطلب رد المحكَّ الضوابط الإجرا ٢٠٠١الأردني لسنة  تحكیم) من قانون ال١٨نظمت المادة (
 : ن تقدیمه والفصل فیه، بالنص التاليوالآثار المترتبة ع 

لى هیئة التحكیم مبینا فیه أسباب الرد، مع بیناته في الطلب، خلال خمسة كتابة ا یقدم طلب الرد  -أ
وف المبررة للرد، فاذا لم یتنحّ  ئة التحكیم أو بالظر عشر یوما من تاریخ علم طالب الرد بتشكیل هی

فعلیه أن یقدم جوابه على طلب الرد والبینات خلال خمسة عشر یوما من   ،المحكم المطلوب رده
لطلب، وعلى هیئة التحكیم في هذه الحالة بناء على طلب طالب الرد إحالة الطلب مع  تقدیم ا تاریخ

 لبتّ فیه. ى المحكمة المختصة لجواب المحكم المطلوب رده إن وجد ال

ما لم تقرر خلاف ذلك وعلیها أن تفصل فیه خلال  ارد من المحكمة المختصة تدقیقً الینظر طلب  -ب
ویكون قرارها غیر قابل للطعن فیه بأي طریق من طرق   ه لقلمهاثلاثین یوما من تاریخ ورود 

 الطعن.

 وللسبب ذاته. في التحكیم ذاته فسهم ن قبل طلب الرد ممن سبق له تقدیم طلب برد المحكَّ لا یُ  -ج

م تعتبر إجراءات  م برد المحكَّ كِ حُ  وإذاءات التحكیم، لا یترتب على تقدیم طلب الرد وقف إجرا -د
ولهیئة التحكیم بتشكیلها الجدید  ،فیها حكم التحكیم النهائي كأن لم تكنیها بما التحكیم التي شارك ف

التحكیم الذي شارك في اختیاره قى تعیین رئیس هیئة اعتماد أي من الإجراءات السابقة، على أن یب
 ."صحیحا م المحكوم بردهالمحكَّ 

اف الدعوى  أحد أطر  یستفاد من هذا النص، أن من یتقدم بطلب لرد المحكَّم یجب أن یكون
وهذا الضابط توجبه الضرورة والمنطق، فلا یُتصوّر جواز أي أحد أطراف اتفاق التحكیم، التحكیمیة، 

الأول،  في الفرع فیه، وهذا ما سنتعرض لهیر الخصوم، لعدم توافر الصفة ب لرد المحكَّم من غتقدیم طل
تي تحیله بدورها إلى محكمة  فسها والكما أن الجهة المختصة بتلقي طلب الرد هي هیئة التحكیم ن 

ل خمسة عشر الاستئناف التي یجري ضمن دائرة اختصاصها التحكیم إن لم یتنحَّ المحكَّم المراد ردّه خلا
الثالث أثر تقدیم   اني، كما سنبحث في الفرعذا ما سنتناوله في الفرع الثن تاریخ تقدیم الطلب، وهیومًا م

 كیمیة.ومة التحطلب الرد على سیر إجراءات الخص

 والجهة المستدعى ضدها فیه  تقدیم طلب الردالجهة المخولة بالفرع الأول: 

مة استئناف  وكلائهم، وقد قضت محك صومة التحكیمیة أولخا م طلب رد المحكَّم من أي طرفیقدَّ 
ب وص بأن الوكالة الخاصة بخصومة التحكیم تشمل طلب رد المحكَّم باعتبار الطلعمّان في هذا الخص
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.... وبالاطلاع على نص الوكالة الخاصة الصادرة عن  " )١(:وحیث قررت من هذه الخصومة، جزءًا 
وخولته صلاحیة تمثیل الشركة في كافة  نها تنص على ((.... الشركة المستدعیة للمحامي، نجد أ

ا من  لتحكیم وفي كافة الخلافات الناشئة بین الشركة من طرف والشركة المدعى علیهإجراءات ومراحل ا
آخر))، ومن هذا النص یتبین أنه وإن كانت الوكالة هي وكالة خاصة، إلا أنها لیست خاصة في   طرف

لتحكیم بشأن كافة الخلافات، مما یعني أن الخلاف مل كافة الخلافات واقضیة بعینها، بل إنها تش
فإن  ، وعلیه یمي موضوع هذه الدعوى مشمول بها، وطلب رد المحكَّم هو جزء من هذه الخصومةالتحك

ویكون المستدعى ضده في طلب الرد هو المحكَّم   "الطلب –وكالة المحامي تخوّله إقامة هذه الدعوى 
المطلوب  الخصومة الأصلیة أو المركز الذي قام بتعیین المحكَّم س خصم طالب الرد في المراد ردّه ولی

لأردني حیث نصت على:  لتحكیم ا/أ) من قانون ا١٨ردّه، وهذا ما نراه من خلال استعراض نص المادة (
سة عشر  یقدّم طلب الرد كتابةً إلى هیئة التحكیم مبینًا فیه أسباب الرد مع بیناته في الطلب خلال خم"

، فإذا لم یتنحَّ المحكَّم  للرد  مبررةیخ علم طالب الرد بتشكیل هیئة التحكیم أو بالظروف الیومًا من تار 
الرد والبینات خلال خمسة عشر یومًا من تاریخ تقدیم   على طلب  فعلیه أن یقدّم جوابهالمطلوب ردّه، 

 ."..الطلب..

طلب م مستدعى ضده في أن یكون المحكَّ  جیزلا ی  بناءًا على ما سبق، فإننا نخالف الرأي الذي 
صومة بین المحكَّم المستدعى ضده والمحتكم المستدعي، وخصوصًا في  الرد لإمكانیة نشوء عدائیة أو خ

فإذا تجلّت تلك العدائیة في مظهر ما فیما بعد، فإنه  )٢(،واستمرار المحكَّم في مهمته لك الطلبرد ذ حالة 
ح قدّم طلبًا لرد المحكَّم، لظهور وقائع وظروف جدیدة تتی ه سابقًا أن یعود وییجوز للمحتكم الذي رُدَّ طلب
دي إلى تعطیل حقه في  رى، كما أن عدم اختصام المحكَّم في طلب الرد یؤ معها تقدیم الطلب مرة أخ

ن المحكَّم في طلب الرد ولیس المحكَّم نفسه مخالف ل باختصام من عیّ الدفاع، إضافة إلى أن القو 
في طلب الرد، وقد  قیة، فكیف لمن عیّن محكَّمًا وأراد ردّه أن یخاصم نفسه ارات العملیة والمنطللاعتب 

لكتابي الوارد في الحكم بعد أن كان كمة استئناف عمان في أحد أحكامها تصحیح الخطأ اقررت مح
ه في طلب الرد هو خصم طالب الرد في الخصومة الأصلیة، حیث جعلت المحكمة المستدعى ضد 

فهذا الحكم یؤید رأینا في مسألة الخصومة في  )٣(،مستدعى ضده في الطلب المحكَّم المطلوب ردّهال
 لأسباب والاعتبارات التي ذكرناها بخصوص هذه المسألة آنفًا. طلب الرد ل

 

 
 منشورات مركز عدالة. ، ٢٠٠٩/ ٦/ ١٨، بتاریخ ٢٣٧/٢٠٠٨ قرار محكمة استئناف عمان، رقم )١(
 .٨١جع في هذا الرأي القطاونة، مصعب، المرجع السابق، صرا )٢(
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 لقي طلب الرد والجهة الفاصلة فیه الجهة المختصة بتالفرع الثاني: 

 لا أن ئناف، إكان قانون التحكیم الأردني یقضي بتقدیم طلب رد المحكَّم مباشرة إلى محكمة الاست
، تأسیًا ى هیئة التحكیم حق تلقي طلب الرد قد أعط ،٢٠١٨لسنة  ١٦القانون المعدل لقانون التحكیم رقم 

لسنة   ٢طري رقم وقانون التحكیم الق، ٢٠٠٠لسنة  ٨ بالقانون المعدل لقانون التحكیم المصري رقم
مًا  ة التحكیم خصهیئلكي لا تكون  هیئة التحكیم سلطة الفصل في طلب الرد دون أن یمنح  ٢٠١٧

 )١( .العدل ومبادئهبذلك قیم  وحكمًا في الوقت ذاته مخالفة

عن   ٢٠١٨عام  ونرى أن أحد أسباب عدول المشرع الأردني في القانون المعدل لقانون التحكیم
للحیلولة دون تقدیم طلبات هدفها العبث وزیادة العبء  مة الاستئناف مباشرة هولب الرد لمحكتقدیم ط

سلطة للنظر فیما إذا كان  أن هیئة التحكیم لا تملك أي صلاحیة أو مع التنویه إلى  ،على المحاكم
،  لق بشرطي المصلحة والكتابةبخلاف سلطتها فیما یتع الطلب یستحق إحالة لمحكمة الاستئناف أم لا

ه وبعد لتزم بإحالة طلب الرد المقدَّم إلیها لمحكمة الاستئناف إن لم یتنحَّ المحكَّم المطلوب رد حیث ت
محكمة النقض المصریة في  ، وقد قضتاته على طلب الرد انتهاء المدة المقررة قانونًا لتقدیم جوابه وبین 

وص القانون  أنه متى كانت نص –ضاء هذه المحكمةفي ق–من المقرر " )٢(هذا الخصوص بقولها
ن ذلك عند   ٕ        وا نما یكو  ،فالبحث عن حكمة التشریع ودواعیه لا یكون له محل ،واضحة جلیة المعنى

في سبیل تعرف الحكم الصحیح إلى   ا        ً اضي مضطر  مما یكون معه الق  ،غموض النص أو وجود لبس فیه
من   ١٩ لما كان ذلك، وكان النص في المادة ،الغرض الذى رمى إلیه والقصد الذى أملاه ي تقص

لسنة   ٨لقانون رقم بشأن التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة المستبدلة با ١٩٩٤لسنة  ٢٧القانون رقم 
                        ً                               بة إلى هیئة التحكیم مبینا  فیه أسباب الرد خلال خمسة عشر  یقدم طلب الرد كتا -١" :على أنه ٢٠٠٠

ررة للرد فإذا لم یتنح المحكم  تشكیل هذه الهیئة أو بالظروف المب   ً                           یوما  من تاریخ علم طالب الرد ب
ل بغیر رسوم إلى المحكمة المشار                              ً                           المطلوب رده خلال خمسة عشر یوما  من تاریخ تقدیم الطلب یحا

لا یقبل طلب الرد ممن  -٢ .هذا القانون للفصل فیه بحكم غیر قابل للطعن ) من٩إلیها في المادة (
لا یترتب على تقدیم طلب الرد وقف  -٣رد المحكم نفسه في ذات التحكیم. سبق له تقدیم طلب ب

بار ما یكون قد تم من إجراءات التحكیم بما                   ٕ                                   إجراءات التحكیم وا ذ حكم برد المحكم ترتب على ذلك اعت 
وقد استهدف المشرع بهذا النص حمایة لنظام التحكیم الاختیاري  ، لمحكمین كأن لم یكن"في ذلك حكم ا

 
 ، مشار إلیه في أبو شربي، تغرید شعبان٦/١١/١٩٩٩تاریخ كم المحكمة الدستوریة العلیا المصریة بحفي ذلك المعنى راجع   )١(

 وما بعدها. ٩٢، صالمرجع السابق، )٢٠١٤(
 إلیه في الموقع الالكتروني مشار، ١٤/٣/٢٠١١المصریة بتاریخ  قرار محكمة النقض )٢(

www.ahmedazimelgamel.blogspot.com  ١٧/١١/٢٠١٧بتاریخ. 

http://www.ahmedazimelgamel.blogspot.com/
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خصوم في حیادهم حتى یتساوى مع النظام القضائي  الهوى لدى المحكمة أو رد شكوك ال من شبهة
ما استشعر الخصم بأنه لن   ابحیث إذ  ،نواعها ودرجاتهاالمطبق بالنسبة لقضاة المحاكم على اختلاف أ 

  صل على حقه بالنظر إلى ریبته في المحكم مثله في ذلك مثل القاضي وكانت له مبرراته أن یتقدمیتح
               ً                                             ئة التحكیم مبینا  فیه الأسباب التي كون من خلالها عدم الاطمئنان  بطلب كتابي خلال أجل محدد إلى هی

یر رسوم إلى المحكمة إحالة الطلب بغ –لم یتنح المحكم المطلوب رده  –یها إذا إلى هذا المحكم التي عل
ذلك في أحقیة الهیئة في استكمال  لما بینته المادة التاسعة من ذات القانون دون أن یؤثر  ا           ً المختصة وفق  

لطلب جراءات نظر التحكیم ، ویكون على طالب الرد إذا ما أجیب إلى طلبه أن یستكمل إجراءات هذا اإ
من قانون المرافعات باعتباره   ١٦٥حتى  ١٤٨من                             ً                   أمام المحكمة سالفة الذكر وفقا  لما نظمته المواد 

  ١٩٩٤لسنة  ٢٧ون رقم ي وذلك بالنظر إلى خلو مواد القانالقانون العام في هذا المقام لإجراءات التقاض 
أن   ٢٠٠٧/ ٢١/٢ادر بجلسة ، وكان الثابت من مدونات حكم التحكیم الصمن بیان لها . لما كان ذلك

  رئیسة هیئة التحكیم مستندة في ذلك أن شقیقها المستشار  ....دكتورة الشركة المحتكم ضدها طلبت رد ال
ها، ولما كان القانون سالف البیان یتعین                       ً           حتكم وهو ما یثیر شكوكا  حول حیدتیعمل لدى البنك الم ....

فإنه كان یتعین على هذا المحكم في   ،لمبررها ا    ً وفق   إزاء تقدیم الشركة المحتكمة طلب رد رئیس الهیئة
  ٢٧لنص المادة التاسعة من القانون رقم  ا                                                ً الحالة أن یحیل هذا الطلب إلى المحكمة المختصة وفق  هذه 
ویكون على طالب الرد استكمال إجراءات الرد  ، وع التحكیموتستمر في نظر طلب موض ١٩٩٤لسنة 

لقول بأن شقیق  لما كانت الهیئة لم تبادر إلى إحالة طلب الرد مكتفیة باإلا أنه و  ،أمام المحكمة المختصة
ُ                    ی ستطلع رأیه في بعض  من الخارج  ا      ً قانونی   ا        ٕ           ً بالبنك وا نما مستشار   ا                             ً رئیس هیئة التحكیم لم یكن موظف  

ُ        ً         س من بینها موضوع النزاع فضلا  عن اعتزاله مهنة المحاماة بعد أن ع ین رئیسا  للجان  الموضوعات لی                                   ً                           
ء نفسه إلى المحكمة المختصة باعتباره   ٕ                                        وا نه یتعین على طالب الرد أن یلجأ من تلقا ،ق المنازعات توفی

خیرت  و  ،ئة رفعت عن نفسها مهمة الإحالةبما مفاده أن الهی ،صاحب الصفة والمصلحة في هذا الشأن
نها قضت  ، رغم أعلیها طلبه إن شاء ا                        ً إلى المحكمة المختصة عارض   ا                         ً طالب الرد في اللجوء منفرد  

سالفة البیان بعد تعدیلها   ١٩هو ما یخالف نص المادة                 ً                             برفض طلبه استنادا  إلى المسوغات التي ذكرتها و 
هذا النظر وجرى في   ، وكان الحكم المطعون فیه قد خالفلما كان ذلك ،٠٠٢٠لسنة  ٨بالقانون رقم 

كمة المشار إلیها في المادة قضائه على أن هیئة التحكیم غیر ملزمة بإحالة طلب رد المحكم على المح
م                                                                ِّ ما لم یلجأ طالب الرد إلى تلك المحكمة بحسبانه صاحب المصلحة المقد  التاسعة من تلقاء نفسها طال 

بل إن هیئة   ،طلبه إلى المحكمة المختصة یتصور أن ینفذ طالب الرد إحالة ذلك أنه لا ،لطلب الرد 
كمال باقي الإجراءات وفق البیان السابق بما یكون  المنوط بها إحالة هذا الطلب وعلیه است يالتحكیم ه 

الحكم المطعون فیه هذا الاتجاه قد جعله یخالف أحكام القانون بما یوجب نقضه لهذا السبب  اعتناق
  ن".حاجة لبحث باقي أسباب الطع دون
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كمة  ناءًا على ما سبق، فلا یجوز لطالب الرد بأي حال من الأحوال تقدیم الطلب مباشرة إلى المحب
 قررت المحكمة رد طلبه، فالطریقة التي حددها  المختصة بالمخالفة للطریقة التي حددها القانون، وإلا 

ا ما یحفظ سمعته  حّي دون إحالة الطلب للمحكمة، وهذ القانون تهدف إلى إتاحة الفرصة للمحكَّم للتن
 ویخفف العبء الملقى على عاتق المحكمة.  )١( .وكرامته

قًا للضوابط التي  طراف بطلب لرد المحكَّم خلال المدة المحددة قانونًا ووففإذا ما تقدّم أحد الأ
على  از لهذا المحكَّم أن یقدّم جوابه ذكرناها سالفًا إلى هیئة التحكیم، ولم یتنحَّ المحكَّم المطلوب ردّه، ج

لحالة إحالة طلب الرد مع البینات خلال خمسة عشر یومًا من تاریخ تقدیم الطلب، وعلى الهیئة في هذه ا
ا سبق نرى  لمحكمة الاستئناف للبت فیه، وبناءًا على م -جِد إن وُ –الطلب مع جواب المحكَّم المراد ردّه 

م المطلوب ردّه برغبة أحد أطراف علق بتلقي طلب الرد وإشعار المحكَّ دور تنظیمي یت أن لهیئة التحكیم
للمحكمة  -بناءً على طلب طالب الرد –إحالته وجوب النزاع في ردّه وتلقّي الجواب على الطلب ثم 

 المختصة. 

ة الاستئناف في الطلب المقدَّم إلیها تدقیقًا ما لم تقرر غیر ذلك، وتلتزم بالفصل فیه  وتنظر محكم
ى قلمها، ویكون قرارها فیه غیر قابل للطعن بأي طریق من طرق  ل ثلاثین یومًا من تاریخ وروده إلخلا

إلزامه  ، ب٢٠١٨الأردني في القانون المعدل لقانون التحكیم سنة  وبذلك فقد أحسن المشرع )٢(،الطعن
سرعة في النظام  لمحكمة الاستئناف للفصل في الطلب خلال مدة ثلاثین یومًا ترسیخًا لمبدأ ومیزة ال

 ستقرار المراكز القانونیة للمحتكمین والمحكَّمین. التحكیمي وحفظًا لا

تحكیم لقواعد مركز تحكیم أو مؤسسة تحكیمیة، فهل لكن ماذا لو اتفق المحتكمون على إخضاع ال
أم   ردنالأردني إذا كان التحكیم یجري في الأالإجراءات الخاصة بالرد الواردة في نصوص القانون  تتَُّبع

) من قواعد ٦/ ١٣فعلى سبیل المثال فقد نصت المادة ( كز أو المؤسسة؟ ردة في قواعد المر تلك الوا
تعطى للجنة  تحكیم التجاري الدولي على أن سلطة الفصل في طلبات الرد مركز القاهرة الإقلیمي لل

) من  ١٤نصت المادة ( كما )٣( .ثلاثیة خاصة تُشكَّل بواسطة المركز من بین أعضاء اللجنة الاستشاریة
 على مایلي:   ٢٠١٢) لعام ICCغرفة التجارة الدولیة (تحكیم   قواعد 

 
 . ٣٢٨، صوالي، فتحي، المرجع السابق ) ١(
 .٢٠٠١لسنة  ٣١/ب) من قانون التحكیم الأردني رقم ١٨انظر نص المادة (  ) ٢(
على عزل المحكَّم المطلوب ردّه أو لم ع الأطراف یومًا من تاریخ الإخطار بطلب الرد دون أن یوافق جمی ١٥على: " إذا انقضى حیث نصت  ) ٣(

الاستمرار في إجراءات الرد، وفي هذه الحالة یتم الفصل نهائی�ا في طلب الرد  هذا الأخیر عن نظر الدعوى، جاز للطرف طالب الرد یتنحَّ 
 لاستشاریة".ء اللجنة امن لجنة ثلاثیة خاصة محایدة ومستقلة تُشكَّل بواسطة المركز من بین أعضا بموجب قرار صادر
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ة أو الاستقلالیة أو غیر ذلك، إلى الأمانة العامة في  یقدم طلب الرد سواءً استند إلى انتقاء الحید  .١
 ل مذكرة كتابیة تحدد الوقائع والظروف التي یستند إلیها طلب الرد.شك

ن یوماً من تاریخ تسلمه إخطاراً بتعیین  رد أن یقدمه طالب الرد خلال ثلاثییشترط لقبول طلب ال .٢
الذي تقدم بطلب الرد بالوقائع والظروف المحكم أو بتثبیته أو خلال ثلاثین یوماً من تاریخ علم 

 الطلب إذا كان هذا التاریخ لاحقاً على تسلم هذا الإخطار.  التي یستند إلیها

إن تطلب الأمر ذلك، بشأن  ن قبول طلب الرد، وفي نفس الوقت، تصدر "المحكمة" قرارها بشأ  .٣
ي وللطرف الآخر أو موضوع الطلب، بعد أن تكون الأمانة العامة قد أتاحت فرصة للمحكم المعن

هیئة التحكیم لإبداء ملاحظات مكتوبة خلال مدة  الأطراف الأخرین ولأي أعضاء آخرین في
 الأطراف وإلى المحكمین. مناسبة ویجب إبلاغ هذه الملاحظات إلى 

ت القانونین الأردني والمصري عن تنظیم هذه المسألة، ذهبت محكمة استئناف القاهرة  في ظل سكو 
ن التحكیم ولیس إجراءات الرد إلى وجوب اتباع وتطبیق إجراءات الرد التي نظمها قانو  ١افي أحد أحكامه

كیم  ) من قانون التح١٩إلى نص المادة (التي نصت علیها لوائح أو قواعد مركز التحكیم، استنادًا 
فلا یجوز  المصري والذي ینظم إجراءات الرد، والذي اعتبرته المحكمة متعلقًا بالنظام العام، وبالتالي 

انونیة، كما عللت المحكمة حكمها على أساس أن  للأطراف الاتفاق على ما یخالف تلك القواعد الق
ر دول العالم، تقاضي المنصوص علیه في جمیع دساتیإجراءات الرد ترتبط بصلة متینة مع حق ال

ما عند مباشرة  إضافة إلى أن هذه الإجراءات تتعلق بضمانتي الحیدة والاستقلال اللتین لا غنى عنه
 العمل القضائي أی�ا كان مصدرها. 

وجهة نظر محكمة استئناف القاهرة تنطبق في حال تقدیم قواعد الرد الواردة في قانون  إذا كان
لتحكیم المؤسسي في حال كان مقر التحكیم في مصر، فإن هذا تحكیم على تلك الواردة في قواعد اال

حكیم في الخارج، هذا من ناحیة ومن ناحیة أخرى فإن هذا الرأي یصعب إعماله إذا ما كان مقر الت
وب تقدیم  لموقف لا یستقیم، مع كل الإحترام، مع توجه المشرع المصري وكذلك المشرع الأردني من وجا

یم لتمكین المحكم المطلوب رده من التنحي ولتجنیب إثقال كاهل المحاكم  طلب الرد إلى هیئة التحك 
عیة تتضمن  ا كانت قواعد التحكیم المؤسسي التي اختارها الأطراف طوابطلبات رد غیر مجدیة. فإذ 

ارة الدولیة على نحو  ) من قواعد التحكیم في غرفة التج١٤إجراءات وضوابط لرد المحكم كنص المادة (
، فلا نجد هفي استقلاله وحیاد  حقلال وحیاد المحكم وحق الأطراف في رد كل من یقد تضمن فیه است
الأطراف لتنظیم إجراءات الرد. فإذا عاد القواعد المؤسسیة المختارة من قبل ستبلاأو عملیاً  مسوغاً قانونیاً 

 
 .٣٣٧لي، فتحي، المرجع السابق، ص، مشار إلیه في وا٢٩/٤/٢٠٠٣هرة الصادر بتاریخ انظر حكم محكمة استئناف القا  )١(
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أن من   طلب صراحة أو ضمناً، فمن باب أولىكان لصاحب المصلحة في طلب الرد التنازل عن هذا ال
ب حقه أن تكون الجهة المختصة بالنظر فیه هي المؤسسة التي اختار التحكیم تحت مظلتها وبموج

 قواعدها.

 لى سیر الإجراءات التحكیمیة أثر تقدیم طلب رد المحكَّم عالفرع الثالث: 

إلى  أحد الأطراف طلبًا لرد المحكَّم انقسمت التشریعات في مسألة وقف إجراءات التحكیم عند تقدیم
نظام  فمنها من رفض فكرة توقف إجراءات الخصومة التحكیمیة، حفاظًا على میزة السرعة لل اتجاهین؛

تقدیم طلب الرد، بحیث یكون الهدف منه عرقلة التحكیمي وخشیة إساءة استعمال المحتكمین لحقهم في 
، حیث نص في ٢٠٠١ت قانون التحكیم الأردني لسنة سیر الإجراءات التحكیمیة، ومن هذه التشریعا

، وكذلك نص المادة "لا یترتب على تقدیم طلب الرد وقف إجراءات التحكیم.../د) منه على: "١٨المادة (
لا یترتب على تقدیم طلب الرد حیث نصت على: "  ١٩٩٤ ) من قانون التحكیم المصري لسنة٣/ ١٩(

، حیث نصت ٢٠١٨حكیم لسنة انون الاتحادي الإماراتي بشأن الت"، وأیضًا القوقف إجراءات التحكیم...
و على رفع الطلب إلى الجهة لا یترتب على تبلیغ المحكَّم بطلب الرد، أ) منه على: "١٥/٣المادة (

، ویجوز لهیئة التحكیم بما في ذلك المحكَّم المطلوب رده الاستمرار في  المعنیة وقف إجراءات التحكیم
، وقانون لم تفصل الجهة المعنیة في الطلب"وإصدار حكم التحكیم، وذلك حتى لو إجراءات التحكیم 

) منه على:  ٣/ ١٣، حیث نص في المادة (١٩٨٥ الأونسیترال النموذجي للتحكیم التجاري الدولي لعام
تم الفصل في هذا الطلب، یجوز لهیئة التحكیم، وضمنها المحكَّم المطلوب رده، أن تواصل وریثما ی "....

في المادة  ١٩٩٦وكذلك قانون التحكیم الانكلیزي لعام كیم"، راءات التحكیم وأن تصدر قرار التحإج
و التحكیم وقف الإجراءات لحین الفصل في طلب الرد بالرفض أومنها ما أوجب على هیئة   ،)٣/ ٢٤(

جدوى أو فائدة  القبول، خشیة أن تكون الإجراءات التي قد باشرتها الهیئة بما فیها الحكم التحكیمي دون
عن الجهة المختصة بقبول الطلب ورد المحكَّم، أو لعدم إشغال الهیئة بموضوع  في حال صدور قرار 

رى، ومن هذه التشریعات  جهة ومسألة الفصل في طلب الرد المقدَّم إلیها من جهة أخالنزاع الأصلي من 
...... وتوقف هیئة  لى: ") منه ع١/ ١٣، حیث نص في المادة (٢٠١٧قانون التحكیم القطري لسنة 

) من قانون التحكیم  ١٩/٣، وكذلك نص المادة ("جراءات التحكیم لحین الفصل في طلب الرد التحكیم إ
إجراءات التحكیم وتعلیق   یترتب على تقدیم طلب الرد وقف، حیث نصت على: " ٢٠٠٨لسنة السوري 

"،  م البدیل مهمته التحكیمیةمدته إلى حین صدور القرار برفض طلب الرد أو إلى حین قبول المحكَّ 
یترتب على تقدیم  ) منه على: "٣/ ١٧، حیث نصت المادة (٢٠١٢ضًا نظام التحكیم السعودي لسنة وأی
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ب على الطعن في حكم هیئة التحكیم  الرد أمام هیئة التحكیم وقف إجراءات التحكیم، ولا یترت طلب 
 )١( .الصادر برفض طلب الرد وقف إجراءات التحكیم"

تشریعي الذي أوجب على هیئة التحكیم الاستمرار في  ي هذه المسألة إلى جانب التوجه الونقف ف
  التحكیمي وتجنبًا لإعاقة الإجراءات كما یحصل في النظام  نظر النزاع، تحقیقًا لمیزة السرعة في النظام

الخصومة  القضائي، مع التنویه إلى أنه لا یوجد أي مانع من اتفاق أطراف النزاع على وقف إجراءات 
 )٢(.قانونی�ا ولیسدئذ یكون الوقف اتفاقی�ا بعد تقدیم طلب الرد، وعن

 برد المحكَّم الآثار المترتبة على صدور القرار: الثالث مبحثال

المختصة برد  المحكمةطلب لرد محكَّم، وصدر قرار من إذا تقدّم أحد أطراف الدعوى التحكیمیة ب
وهذا ما سنتناوله في   الهیئة رتبة عن مثل هذا القرار على تشكیلذلك المحكَّم، فما هي النتائج المت

بما فیها الحكم الصادر  الهیئة ها الإجراءات التي اتخذتالمطلب الأول، وما هي الآثار المترتبة على 
 . الثاني له في المطلب ، وهذا ما سنتناو عنها؟

 هیئة التحكیم تشكیل المتعلقة بالرد آثار المطلب الأول: 

لا یترتب على تقدیم طلب على: " ٢٠٠١ني لسنة /د) من قانون التحكیم الأرد ١٨دة (نصت الما
م تعتبر إجراءات التحكیم التي شارك فیها بما فیها حكم  الرد وقف إجراءات التحكیم، وإذا حُكم برد المحكَّ 

لسابقة، على أن  التحكیم النهائي كأن لم تكن، ولهیئة التحكیم بتشكیلها الجدید اعتماد أي من الإجراءات ا
 ".یئة التحكیم الذي شارك في اختیاره المحكَّم المحكوم بردّه صحیحًایبقى تعیین رئیس ه 

وین الهیئة، عن محكمة الاستئناف برد المحكَّم نتائج هامة تتعلق بتك یترتب على القرار الصادر
في نظر النزاع  فحصیلة لهذا القرار یفقد أحد أو جمیع أعضاء هیئة التحكیم عضویتهم وسلطتهم 

هذا القرار یؤثر على الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الهیئة بما فیها الحكم   والفصل فیه، كما أن
زام، لأنها صدرت عن هیئة لم  یجرّد هذا القرار تلك الإجراءات من صفتي الشرعیة والإل النهائي، حیث 

 تتوافر فیها الشروط القانونیة التي أقرها قانون التحكیم. 

 
للفصل بطلب رد المحكَّم بالقبول أو  أولیة لهیئة التحكیم سلطة ٢٠١٢) من نظام التحكیم السعودي لسنة ١٧/١أعطت المادة ( )١(

إلى إجراءات رد المحكَّم، یقدَّم طلب الرد كتابةً ذا لم یكن هناك اتفاق بین طرفي التحكیم حول إ"ت على: بالرفض، حیث نص 
أو بالظروف المسوغة للرد، فإذا   هیئة التحكیم مبینًا فیه أسباب الرد خلال خمسة أیام من تاریخ علم طالب الرد بتشكیل الهیئة،

یخ تقدیمه، فعلى هیئة طرف الآخر على طلب الرد خلال خمسة أیام من تار یوافق الم المطلوب رده، أو لم لم یتنحَّ المحكَّ 
خمسة عشر یومًا من تاریخ تسلمه، ولطالب الرد في حال رفض طلبه التقدم به إلى المحكمة  التحكیم أن تبت فیه خلال

 ". لطعنلال ثلاثین یومًا، ویكون حكمها في ذلك غیر قابل للطعن بأي طریق من طرق االمختصة خ
 .٣٣٠والي، فتحي، المرجع السابق، ص )٢(
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ا المحكَّم یفقد حقّه في إكمال نظر القضیة التحكیمیة والفصل  عند صدور قرار برد محكَّم، فإن هذ ف
یل له  وبالتالي وجب تعیین بد  )١(،ا للنصاب الذي نص علیه القانونفیها، فیصبح تشكیل الهیئة فاقدً 

ة صدور قرار برد المحكَّم ونرى في حال )٢( ،بنفس الطریقة التي تمّ فیها اختیار المحكَّم الذي انتهت مهمته
من قِبل المحكمة أو القاضي المختص وجوب إتاحة الفرصة من قبل المحكمة لطرف النزاع  المعیّن

قرار الرد، ذلك لأن قیام المحكمة أو  محكَّمًا في السابق أن یعود ویعیّن محكَّمًا بعد صدور  الذي لم یعیّن
تحكیم، فلیس له بعد رًا لأحد الخصوم على تنفیذ عقد الالقاضي المختص بتعیین ذلك المحكَّم یمثّل إجبا

كیم لیس اتفاق رجل  الاتفاق على التحكیم عرقلة إجراءات تعیین وتشكیل الهیئة، ذلك لأن اتفاق التح
ه شأن أي عقد آخر، بمعنى أنه إذا امتنع أحد أطراف النزاع عن مهذّب، فهو اتفاق له صفة الإلزام شأن

 )٣(.ر طلب تنفیذه عینًا عن طریق المحكمةن محكَّم من جانبه جاز للطرف الآخ الوفاء بالتزامه لتعیی 

ر النزاع، فلا یعني ذلك سقوط اتفاق  أما في حالة رد جمیع أعضاء هیئة التحكیم أو تنحّیهم عن نظ
ص  ور القرار برد المحكَّم المعیّن بذاته یترتب علیه انتهاء عقد التحكیم ما لم ینأن صد  إلا )٤(،التحكیم

ونرى في هذه الحالة وجوب التمییز بین التحكیم المؤسسي والتحكیم  )٥(،اتفاق التحكیم على غیر ذلك
یم الحر، د المعیّن بذاته في التحكهیئة التحكیم أو المحكَّم الفر الحر، فإذا تمّ الحكم بردّ جمیع أعضاء 

أما وفي حالة إیلاء أطراف  فإن ذلك یعني سقوط اتفاق التحكیم ما لم یتفق الأطراف على خلاف ذلك،
مسألة تعیین الهیئة لمركز أو مؤسسة تحكیمیة، فإن الحكم بردّ الهیئة لا یترتب علیه سقوط اتفاق   النزاع

 .التحكیم

عیین رئیس هیئة التحكیم الذي شارك في ) من قانون التحكیم الأردني صحة ت١٨كما قررت المادة (
ا الحكم على خلاف بعض  حسن المشرع الأردني في تقریره لهذ اختیاره المحكَّم المحكوم بردّه، وقد أ

رى أن سكوت ، ونوالتي لم تتطرق لهذه المسألة التشریعات ومنها المصري والقطري والسوري والإماراتي

 
باتفاق الطرفین من محكَّم واحد أو   تشكَّل هیئة التحكیم -على: " أ ٢٠٠١) من قانون التحكیم الأردني لسنة ١٤لمادة (نصت ا  )١(

، وإلا كان وترًا إذا تعدد المحكَّمون وجب أن یكون عددهم -ب د المحكَّمین كان العدد ثلاث.أكثر، فإذا لم یتفقا على عد
 التحكیم باطلاً ".

إذا انتهت مهمة المحكَّم بإصدار حكم بردّه أو عزله أو تنحّیه أو : " ٢٠٠١) من قانون التحكیم الأردني لسنة ٢٠نصت المادة (  )٢(
 مته ".ت مهتعیین بدیل له طبقًا للإجراءات التي تتّبع في اختیار المحكَّم الذي انتهوفاته أو عجزه أو لأي سبب آخر وجب 

 .٢٠٠١التحكیم الأردني لسنة  ) من قانون١٦راجع في ذلك أحكام المادة (  )٣(
 مشار إلیه سابقًا.، ٣٦٨٩/٢٠٠٥رقم قرار محكمة التمییز الأردنیة (حقوق) في ذلك راجع   )٤(
لمعارف، الاسكندریة، ا الجزء الأول، منشأة-وین المحكمة التحكیمیة في منازعات التجارة الدولیة، تك)٢٠٠٨(خالد، هشام   )٥(

ت الخاصة الدولیة والداخلیة، دار الفكر ، التحكیم في العلاقا)١٩٩٨(، عكاشة العال الجمال، مصطفى وعبد -. ١٥٤ص
 .١٥٥صغازي، علي اسماعیل، المرجع السابق،  -. ٧٧٣الجامعي، الاسكندریة، ص
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قانون التحكیم الأردني بشأن تلك المسألة من شأنه إثارة جدل تلك القوانین عن تقریر الحكم الوارد في 
بهذا الشأن، مما قد یؤدي إلى الإضرار بالنظام   ن جهة وصدور أحكام قضائیة متباینةواسع لدى الفقه م

مین والمحتكمین، فالقول بتعیین رئیس هیئة  التحكیمي من حیث زعزعة استقرار المراكز القانونیة للمحكَّ 
الصواب، " یجانب ما بُني على باطل فهو باطل دیل أحد المحكَّمین، استنادًا إلى قاعدة "جدید بعد تب

التحكیم هي نتاجٌ لإرادة المحتكمین أو إرادة المحكَّمین معًا أو لقرار من  فعملیة اختیار رئیس لهیئة
دي إلى إبطاء  عادة اختیار وتعیین رئیس للهیئة بعد تبدیل محكَّم قد یؤ كما أن إ )١( ،القاضي المختص 

 كیمي.وتعلیق إجراءات التحكیم، مما یناقض میزة السرعة في النظام التح

ق بین رد أحد أعضاء هیئة التحكیم وبین الحكم برد رئیس الهیئة،  وتجب الإشارة إلى أنه لا فر 
لقانونیة  ون بذات المركز القانوني، بحیث تُطبَّق علیهم الأحكام افجمیع المحكَّمین في هیئة التحكیم یتمتع

 و عضوًا.بغض النظر عمّا إذا كان رئیسًا أو الخاصة بالتعیین والرد دون تمییز 

 على إجراءات التحكیم السابقة على صدور قرار الرد أثر الردالثاني:  مطلبال

وإذا حُكم برد المحكَّم تعتبر   ...ه: "/د) من قانون التحكیم الأردني على أن١٨نصت المادة (
كیلها  التي شارك فیها بما فیها حكم التحكیم النهائي كأن لم تكن، ولهیئة التحكیم بتشإجراءات التحكیم 

، وقد استهدف المشرع بهذا النص عدم تعطیل إجراءات ءات السابقة... "الجدید اعتماد أي من الإجرا
یل ر قرار الرد، خشیة أن یكون الهدف من تقدیم طلب الرد تعطالخصومة التحكیمیة السابقة على صدو 

 )٢( .الخصومة التحكیمیة، وبالتالي تجرید النظام التحكیمي من قیمته ومزایاه

في اعتماد أي من الإجراءات السابقة على صدور قرار رد رى أن إعطاء هیئة التحكیم الحق نو 
ذي شارك فیه المحكَّم المحكوم بردّه، حتى لو اعتمدت  المحكَّم لا یعني حقها في اعتماد الحكم النهائي ال

ار حكم یشارك فیه ع الإجراءات السابقة علیه، بل یجب علیها في هذه الحالة إعادة المداولة وإصد جمی
، وللمحكَّم البدیل عندئذ اعتماد الحكم الذي شارك فیه المحكَّم المحكوم بردّه، فالحكمة من  المحكَّم البدیل

م التام دون أیة شكوك  محكَّ رد المحكَّم، هي أن یطمئن الخصوم إلى حیاد واستقلال ال تقریر حق طلب 
 حكم المحكَّم المحكوم بردّه. الضرورة أن تؤثر تلك الشكوك فيلیس بف تحوم حوله،

 
 .٢٠٠١ ) من قانون التحكیم الأردني لسنة١٦راجع في ذلك نص المادة (  )١(
 .١٨٤ر النهضة العربیة، القاهرة، ص، الوجیز في التحكیم، دا)٢٠١٣(صاوي، أحمد السید   )٢(



 زید محمد المجالي .،  دأ.د مصلح أحمد الطراونة      دراسة مقارنة: م في القانون الأردنية والإجرائیة لرد المحكَّ الضوابط الموضوعی 
         

 

 ۱۰۰ 

توجب على هیئة التحكیم إعادة سماع  ١٩٧٦كانت قواعد الأونسیترال للتحكیم في عام  وقد 
أما إذا  )١( ،یئة التحكیمسبق تقدیمها، في حال تبدیل المحكَّم المنفرد أو رئیس ه  المرافعات الشفویة التي

عود لتقدیر الهیئة،  ، فإن إعادة سماع المرافعات أمر یتمَّ تبدیل أي محكَّم آخر (غیر المنفرد أو الرئیس)
ف  ، وجعلت مسألة اعتماد أو استئنا٢٠١٠إلا أن هذه القواعد قد عادت عن ذلك التوجه في عام 

تقدیر الهیئة بصرف النظر عما إذا كان المحكَّم الذي  الإجراءات السابقة على قرار رد المحكَّم أمرًا یعود ل
 )٢( .ما منفردًا أو رئیسًا لهیئة التحكی حُكِمَ بردّه محكَّمً 

بجواز اتفاق الأطراف على اعتماد ما   )٣() منه٢٧وقد قضى قانون التحكیم الانجلیزي في المادة (
 السلطة لهیئة التحكیم. ءات على رد المحكَّم، فإن لم یتفقوا على ذلك أعطیت تلك سبق من إجرا

اءات على  على اعتماد ما سبق من إجر صراحة ف ونتمنى على المشرع الأردني إجازة اتفاق الأطرا
صدور قرار الرد، فإن لم یوجد مثل هذا الاتفاق إعطاء السلطة في اعتماد ما سبق من إجراءات لهیئة  

  ادة الذي یقوم علیه القضاء التحكیمي برمّته. یم أسوة بالقانون الانجلیزي، وإعمالاً لمبدأ سلطان الإر التحك
از اتفاق الأطراف على اعتماد إجراءات  الإمكان إعمال النص الإنجلیزي بجو ومع ذلك فإننا نرى أنه ب 

إعمالاً للمبدأ العام الذي  التحكیم السابقة في حالة رد المحكم في القانون الأردني دون نص صریح وذلك
 )٤(التحكیم الأردني. من قانون )٢٤أرسته المادة (

 

 

 

 
واحد أو المحكَّم  تبدیل المحكَّم ال إذا اقتضى الأمر على: " ١٩٧٦) من قواعد الأونسیترال للتحكیم لسنة ١٤حیث نصت المادة (  )١(

رار إعادة  قدیمها، وإذا تعلّق الأمر بتبدیل أي محكَّم آخر، فإن قي سبق ت الرئیسي، وجب إعادة سماع المرافعات الشفویة الت 
 بقة یُترك لتقدیر هیئة التحكیم".سماع المرافعات السا

في حال تبدیل أحد المحكَّمین، على: " ٢٠١٣) من قواعد الأونسیترال للتحكیم بصیغتها المعتمدة في عام ١٥نصت المادة (  )٢(
یم خلاف مهامه، ما لم تقرر هیئة التحكالتي توقَّفَ فیها المحكَّم الذي جرى تبدیله عن أداء  المرحلة تُستأنَف الإجراءات عند

 ".ذلك
(3)  Arbitration Act 1996, Section (27)(1): “ Where an arbitrator ceases to hold office, the parties are 

free to agree: (b): whether and if so to what extent the previous proceedings should stand”. 

التي تتبعها هیئة التحكیم وترتیب أدوار الطرفین في تقدیم اللوائح والبینات والمرافعات  یم الإتفاق على الإجراءات أ. لطرفي التحك  )٤(
حكیم داخل المملكة أو ى أي مركز ت ما یجوز للطرفین الإحالة إلى القواعد المتبعة لهذه الغایة لدووسائل تقدیم تلك البینات، ك

 خارجها. 
بموجبه إجراءات التحكیم الواجب إتباعها بما في ذلك البرنامج الزمني  تصدر قراراً إجرائیاً تحددب. على هیئة التحكیم أن 

 ذلك مع مراعاة أي إتفاق للطرفین بهذا الشأن.للتحكیم والمسائل الواردة في الفقرة السابقة و 
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 :لخاتمةا

الوطني   التحكیم التجاريفي نطاق  المثارةیع رز المواضــــــــــیعد موضوع رد المحكَّم من أب
، ولهذا فقد دأبت التشریعات الوطنیة  ي على حد سواء وذلك من الناحیتین النظریة والعملیةـــــــــــــــوالدول

ه من أهمیة كبیرة  ــــــــــــ، لما لمعالجته والفقه القانوني علىي ــــــــــــولوائح التحكیم المؤسسات الدولیة والاتفاقی 
ام هیئة نزیهة محایدة  ــــــــــــــمة التحكیمیة لحل منازعاتهم أمطمئنان لأطراف الخصو في توفیر الا

ان المقرر ـــــــــــــــ، وذلك على اعتبار أن استقلال وحیاد هیئة التحكیم حق من حقوق الإنستقلةـــــــــــــــمس
 ا قد تحققت،ـــــــــــــــجب أن یظهر أنهالعدالة بل ی تحقیق بدأ بعدم كفایة  ــــــــــــتطبیقاً للمو  حتكمین.لمصلحة الم

 “Not only must justice be done, it must also be seen to be done”.(1) 
وحیث انتهینا من بحث الضوابط الموضوعیة والإجرائیة لرد المحكم في القانون الأردني مقارنة 

قترحه من  م ما توصلنا إلیه من نتائج وما نار بالإمكان أن نلخص أهفقد ص ،بغیره من القوانین
 . توصیات 

 :النتائج

السابقة على صدور حكم التحكیم  التدخل والرقابة القضائیة تعد مسألة رد المحكَّم من قبیل أعمال   -١
أحد أهم الضمانات التي قررها القانون للمحتكمین في مواجهة من یُعتقد عدم  كالمشرعة قانوناً 

 و نزاهتهم من المحكَّمین. استقلالهم أو حیادهم أ 

القضائي بعد تقدیم  المحكَّم، فالأول یتخذ صورة الحكم كَّم في ذاته یختلف عن طلب رد رد المح -٢
  یعد الثاني ، بینما وإحالته من الهیئة إلى محكمة الاستئناف ونظره والفصل فیه من قبلها طلب الرد 

ك في لمحكم المشكو والمتمثلة في إبعاد احقیق الغایة من الطلب تتعبیرًا عن إرادة أحد الخصوم في 
 . من تشكیل هیئة التحكیم حیاده واستقلاله

التي ساوت بین أسباب رد المحكَّم وأسباب رد القاضي وعدم ریعات هناك نقد واضح للتش -٣
تكمین  بدأ " سلطان الإرادة " للمحم أیضًا ولتجاهلها ،خصوصیة النظام التحكیميلوذلك صلاحیته 

العزوف عن الاتجاه  هذا ونجد أن . یهلفصل فلنظر نزاعهم ولن من یشاؤون تعیی ب حریتهم في
ب رد القاضي وأسباب عدم صلاحیته وبین أسباب رد المحكَّم، القانوني الذي یساوي بین أسبا

نظام  ك الحدیثة والاعتداد بضابطي الحیدة والاستقلال، قد أصبح توجهًا لعدد من التشریعات العربیة 
والقانون الاتحادي الإماراتي   ٢٠١٧لسنة وقانون التحكیم القطري  ٢٠١٢لسنة التحكیم السعودي 

 . ٢٠١٨بشأن التحكیم لسنة 

 
(1)  Rv. Sussex, exparte Me Carthy, 1924, 1 KB 256.  
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التزام المحكَّم   بأن جعل  ٢٠١٨عام  /ج)١٥أحسن المشرع الأردني في تعدیله لنص المادة (  -٤
یتّسم   اله التزامً یدته واستقلابالإفصاح للخصوم عن أي ظروف من شأنها التأثیر على ح 

 مهمته وحتى إصداره الحكم النهائي. كَّم للاستمراریة یبدأ من وقت قبول المحبا

على المحكَّم الإفصاح للخصوم عن أي ظروف من شأنها إثارة  وجب ت  قانونیةنصوص  وجود  رغم -٥
نطاق هذا  واضحًا لذلك الالتزام، ولتحدید الشكوك حول حیدته واستقلاله، إلا أنها لم تحدد معیارًا 

شادیة لنقابة المحامین الدولیین الخاصة بتضارب  القواعد الإر قتداء بنقترح الاننا فإالالتزام، 
م الدولي، حیث لاقت تلك القواعد استحسانًا وقبولاً واسعین لدى القضاء في  المصالح في التحكی

 الدول الغربیة والمتقدمة في مجال التحكیم التجاري الدولي.

قدیم طلبات الرد ، عندما أوجب ت٢٠١٨) عام ١٨مادة (ردني في تعدیله لنص اللأأحسن المشرع ا -٦
ن زیادة العبء على المحكمة،  للحیلولة دو وذلك  ،مباشرة محكمة الاستئناف من لهیئة التحكیم بدلاً 

حیث تملك هیئة التحكیم دورًا تنظیمی�ا یتعلق بتلقّي طلب الرد وإبلاغ المحكَّم المطلوب ردّه بالطلب 
حكمة الاستئناف عند تلقیها الطلب وذلك كله تسهیلاً على م، لى الطلب تلقّي جواب المحكَّم عو 

 .مكتملاً 
إلزامه لمحكمة الاستئناف للفصل في طلب الرد المحال إلیها خلال ي المشرع الأردني ف أحسن -٧

نًا لاستقرار  احفاظًا على میزة السرعة للنظام التحكیمي وضم ؛ثلاثین یومًا من تاریخ وروده لقلمها
   القانونیة.المراكز 

م بردّه لبطلان إجراءات التحكیم والحكم الذي شارك فیهما المحكَّم المحكو  تقریر المشرع الأردني  -٨
حكمٌ مستحسَن إذا ما نظرنا لاعتبارات العدالة ومبادئها، كما أن إعطاءه هیئة التحكیم بتشكیلها  

أیضاً  توجه مستحب  قة على صدور قرار الرد الجدید الحق في اعتماد أي من الإجراءات الساب
  لتي یتمیز بها النظام التحكیمي.رات السرعة في فصل المنازعات وابالنسبة لاعتبا 

لم نجد هناك ما یمنع أطراف الخصومة التحكیمیة من اعتماد الإجراءات السابقة على رد المحكم  -٩
، كتحكیم الأردني یجیز ذلكلها أو بعضها على الرغم من عدم وجود نص صریح في قانون ال

 ) منه. ٢٤ي المادة (ف تطبیقاً للمبدأ العام الوارد 

س الهیئة والذي شارك في اختیاره المحكَّم  عندما قرر صحة تعیین رئی الأردني أحسن المشرع -١٠
المحكوم بردّه، فعملیة اختیار رئیس الهیئة لیست بید محكَّم أو طرف دون غیره، وإنما تتلاقى في  

در عن جهة مستقلة لا  المحتكمین، أو أنها تتم بقرار صا إرادات المحكَّمین أو هذه العملیة
صة أو من یفوضه خطی�ا من قضاتها، فهذا مصلحة لها في النزاع وهي رئیس المحكمة المخت

 الحكم ما هو إلا تكریس لمیزة السرعة في فصل المنازعات بالنسبة للنظام التحكیمي. 
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یئة  الرد وبین حالة مخالفة تشكیل اله بین الحق في تقدیم طلب لا شك أن هناك ارتباط وثیق  -١١
تمییز بینها من حیث أن عدم تقدیم  لأحكام القانون كسبب لقبول دعوى البطلان، إلا أننا نستطیع ال

طالب الإبطال طلبًا لرد المحكَّم الذي تثور الشكوك حول حیدته واستقلاله في غضون المدة التي  
إذا  شكوكعلى أساس تلك ال ل الحكم التحكیميلا یتیح له إبطالطلب، ها القانون لقبول احدد 

 مسبقًا.  أن طالب الإبطال یعلم بهاتأكدت محكمة التمییز 

 :التوصیات

 ا لأي جدل ما یلي:مً دیل لقانون التحكیم مستقبلاً وحسنوصي المشرع الأردني عند أي تع

ف في الاتفاق  یث تعطى الحریة للأطرا/د) من قانون التحكیم الأردني، بح١٨تعدیل نص المادة ( -١
  ن الإجراءات على رد المحكَّم، فإن لم یتفقوا على ذلك أعطیَت سلطة على اعتماد ما سبق م 

 اعتماد أي من الإجراءات السابقة لهیئة التحكیم. 

) من قانون ٥١و  ٥٠و  ٤٩النص على وقف میعاد دعوى بطلان حكم التحكیم الواردة في المواد ( -٢
 لب الرد.دني إلى حین البت في طالتحكیم الأر 

یة في حال التحكیم المؤسسي لإجراءات الرد الواردة في قواعد و ولالنص صراحة على إعطاء الأ -٣
ؤسسة التحكیم التي یجري تحت ظلها التحكیم على أحكام الرد في قانون التحكیم الأردني تكریساً  م

 ة. اكم الاستئناف الأردنیلمبدأ سلطان الإرادة وتخفیفاً للعبء الملقى على عاتق مح
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رسالة  دراسة مقارنة، -ن قابلیته للرد التزام المحكم بالإفصاح ع)، ٢٠١٨ویعناط، ندیرة (لیدیة  زیدان،
 بجایة، الجزائر. -امعة عبدالرحمن میرةماجستیر، ج

، أطروحة دكتوراه،  المركز القانوني للمحكم في التحكیم التجاري الدولي)، ٢٠١٠السراجي، زكریا محمد (
 . جامعة عین شمس، القاهرة
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 الإسكندریة. 
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